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717 ]1 001771011105 1.67110 08241.15 .] 0 ةا 0# 
0 7 جد 

الع<١086)‏ رجب 2*8 ١‏ ه الوافج اذار/مارس ٠١١١‏ كم 


أو ععمقلكصسطة مة بلط لهأو ؤعقءقطء عاأرة/ا مزهو هق مععط وقط عرهط 1[ 7 


5 1-162 !5 قاره 5ونمكء قأميك أمعل معمعلمأ بلط نن!|!؟ كمه1غ5أ5ومم لأرقعممدرة) 
ب/لا177 لم6 وأن 156 ووألوحنم ناد ومأقطوك 3 لمععانقمة كقط مهأكغأنامناهء أقغأأنوأك عط واأأطل/لا 
لإأامةقء ملامين مناقط عأرم/ا أمووطضاخمم أه ؤوهرةه؟ أقدهاغأاقلق؟ 


:و 5 


لاا ماعلا 0 اماااع ب 
011 ع /ا١‏ الث لجاع الم 


112007 
2 0 . 
1 
2 *23,612,152 
ل 5ع )!0 ناا 
ّ 0 ونا لوقودية؟ وؤزايوهة؟* 0 

فل لكر الاىب” ظ كَّ ىم | ان الااة 


اكاك نكال إكادد فقن لاوس سمال 
المكاطر |[ اكد لحصصيخة 10125011 (الحد متباً 
5 الكضا عات المكلك 0 خادل متك إن الامش 
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
لاش يري الا ررليةامجائية 


بهد 


تسصدذر عن 


المجلس العام للبنوك 21 01لةاذا 101 عنام |0602 
والمؤسسات المالية الإسلامية ع 05لا أأ15| |1303 300 8311/5 


1.69و دااء. /نالقانانا 


بالتعاون مع 


مطم»ء. ٠‏ لكا ج خاي . نلانانانانا 


مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


“اع ]ع0 825623115 1655 51لا 5|313012!ا 


أدب + الل 


الصفحة | 2 11710. »1 . لالالالالانا 


هيتة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


الأستاذ عد الإله بلعتيق : الهس العام للبنوك وا مؤسسات اليم الإسالامي بالبحرينت 
الدكثور سامر مظهر قنطتجي : رئيس الترير 
الاين ا ا : الجامعمّ الررني» البنك الإسالاءي الأرري. 


الدكثور الخامى عند الحنان الععسيق ١‏ :الجامعم الإسالاميم العالمي جماليزيا. 


الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي : الجامعم الرسالامية بالمرينة المنورة . 


مم و - يع 


الأساذ حسين عبد المطلب الأسرح : ونارة الصناعم والتجارة- الخارميم المعمي. 


02 - 
ي- 


سفحةة 


الصفحة | 4 


أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


المترف العام: 
غ3 .,الأليتاة عد الإله اياميق 


رئيس الترير : 
026 الدكور سامر مظهر قنطقجي 


سلاعرو التحرر ؛ 

6 الأسناذ محمد ياسر الدباغ 2 / مساعد محرير اللغة العربية 
الأستاذة يمان سمير الب / مساعدة حرير اللغة الالكليزية 
الأسناذة نور مرهف الجزماتي / مساعدة تحرير موقم الجلة ا/ااعا | ى) 


عد وااو« 


ا نظا را الكلايا . ١١‏ أنه الس 


اررغراج الفنى : 


36 فريق مركد أبحاث فمّه المعاملات الإسلامية 8800| 


2 - و ٠‏ 
إرارة الموقع الاللروي : 
6 شركة ارتوبيا للتطوير والتصميم 


- 
9 
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<3 


وي 


تدعو أسرة الجلة المختصين والباحثين والمهنمين بنشر وتاسيس علوم الاقتصاد الإلسسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؛ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 

تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقيل المقّالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية 
ل 5ك من غير الاقتصاد الإسلامي . وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتّدقيق اللغوي . 

إن الآراء الواردة في مقّالات الجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 

الجلة هي منبر علمي ثقافي شمر ع كار اكاك لشي سرف سياف الزاعية لالحنا الاقتصاد الإسلامي . 

ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين . 

يحق الكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحربر المجلة على البريد الالكتروني : رابط . 

لزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحمملها كاملة بصيغة ]0](] مككم كر وي ل اليم 
زيارة صفحتها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية لااع] [ى) حيث يمكتكم الاشتراك والمساهمة بدشر 
الأخبار مباشرة من قبلكم . 

فواعد النشر: - تنضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واس مكاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقران الكريم» تكتب السورة 
والابة بين قوسين (وننصح بالاسئعانة بالرابط )» أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة (صحيح» حسن» ضعيف) (وننصح 
بالأمسعانة بالرايسط) نيجعب أن يكو الال 1 الأس ا رو ا ل ل 
خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقّنيات الخط الغامق 
أو الذي محْه سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتتسيق على أي حال - أن يكون حجم المقَال بحدود ثمانية صفحات كحد 
أقصى قياس 8/4 بهوامش عادية 0111731 يستخدم فيها الخط 413116 |11320110103 بياس ١7‏ - ويجب 
عدم رك فراغات بين الأسطرء ولا يوضع قبل عللامات التتقيط فراغات بل توضع 0 نوع خط الحواشي 5 ©1111 1 


50 ثلا[ بقباس .1١‏ 


الصفحة | 5 170 أ لطاع 1 . الا ااانا 


لع ا 4د 404 دمحالا مد اا نفك ؟# 
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الباب 
' لدمها6 عط أه ممنأأله أذناوناك عطأ 10 ومتمعم© 
(اللاعاى) عماعدن2ل/ا دع أصمممعع عأصواذا| 


أدباء اقتصاديون اعتبار الخبرة والزمن في تقدير الأجرة والثمن - الحلقة ١‏ 


اناك فى الاقتصاد الإسلامى 


الاقتصاد 


تطوير فعالية السوق المالي في الجزائر 


الإدارة حوكمة الجماعات امحلية من خلال هيكل الإقليم المؤوسسة 


تاهبيب وإمكان إعادة قانون "حاوس ما ” 


زن) 
ل] 


آنا 
زنا 


و5 
نم 


جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية وأثرها في رضا العميل ( المصارف 


الخاصة فى حماة أنموذجا) 


تفعيل معايير لجنة بازل لإدارة المخاطر الاثتمانية فى البنوك الإسلامية 


00 
حل 


حل » 
ى رن 


كيف تتعامل البنوك التشاركية مع مشكلة تأخر الوفاء بالديون؟ 


56 
لحم 


نشأة البطاقات البنكية وتطور نظم تكويدها 
الهندسة المالية الخاطر امحيطة بصيغة المشاركة وكيفية الحد منها ( حالة عملية) 118 


أطلق امجلم العام لت ال الإسلامية والمعهد الإسلامى 
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التعاون العلمي 


* الأحاديمية العالمية للبحوث ا م 
التمويل الأصغر 
اأمركز الإسلامع المرولي للمصالة والنضم 


انة نانك لاله ممتانلسدمما روأ غناه) مدان لدم لاتسمانا 
اليك 'ل دوتانتادم] غل عوتسنانا أندولاتسعادا اهن 


١!"‏ هيلة النسوة1 المالية 
ده 5املاتيث أعع1نجه1ة لملامبة© 


الصفحة | 7 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


وررححت[ ‏ الرحكوس 


( 
0 1 
را مال 


اختصاصاتنا. . 


1 
9 1 ,لومات ودورات مهنية 
51 2 تعليم الكتروني 6-1.,6231:01118 

3.مركز امتحانات معتمد 7#عامعءر) ع نتاوع1' 


6 1 2 آرأت 
* الاتتصاد والإدارة 7 ا 
٠‏ د 
١84 - 4‏ 2 12 14 د 
3 3 13 0 
5 1 
* الصحافة والإعلام / 1 1 1 11 : 3 
بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه , ل 1 ١‏ آ 
م 1 
_- 

0101117 للك 
ان ت1 1ت ة كنيفيةند ' : / 


م 0 


0 944 963+ :»1011 - 7/72 2530 33 963+ :جع - 535 2518 33 963+ :161 
31-01 الالالايانا - 814الا5 - اجأ 


كاب 
المجلس العام للبنوك 7 ألم قاذا ,0؟ أأعرناه أوزعمرع6 
والمؤسسات المالية الإسلامية لاا درو رز نادم ادعمةمع لمم عامجة 
اعذتاا) 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلامية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصر4 الإسلامى المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة اللاختصاصي الإسلامي المعتمد ف الأسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد 2# التجارة الدولية 
4 شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة 4 التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 إدارة المخاطر 
٠‏ . شهادة التدريس والتدريب 4 المالية الإسلامية 


يم امجح 


ل ير 


الديلومات المهنيك : 

.١‏ الدبلوم المهني ث المحاسبة المصرفية 
الدبلوم المهني شك التدقيق الشرعي 
الدبلوم المهني د التأمين التكافلي 
5. الدبلوم المهني # إدارة المخاطر 
4. الدبلوم المهني المتقدم 4 المالية الإسلامية 
1. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 
7. الدبلوم المهني أ التمويل الإسلامي 


يم ايح 


الماجسدير المهني : 
.١‏ الماجستير المهني التنفيذي 2 المالية الإسلامية 
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عم .(اللاع|6) 6م38321/! دعأمسمصمعع عتأمواذا اوطه|6 عط آأه ممؤأله 5أ58 عطخ مخ عمرمءاعنلا 
5 300 0035لا امع اناء عطاة ط6كآانلا 0ع0316منا ناملا مععا 0غ عالاكدعأم الا 15 ]أ ,كلإ ثلااج 
3010م عط©أ 5 د5عنااع5 وؤاأق اللاعا0 عط! .لإ أكدنالطا د5عء ألااع5 [3أعمقصةآ عأمواذا اجطماع عطا ما 
”امأ لاع! 300 361/155 الا 360101 0ع0طءهأما 5اع0امطع)|3غ5 اناه معععا 10 8411ان ه] 
مص م512 لأ ,لإ101م3 للاممعم 0غ دعلاطةاطم» لإلأولالطاً ععطهط1آ عصة عصمكامحط عأمواذا كم 
1ط ع0أوامضومعع ع3 5م5001 لااوؤاألااءملاد 360 /9ا(0غ]3اباعع؟ 23|1مه350طاععامأ ,/أالاعام مام 
5 5لاطةا 360 25ضه0لء501ا"ناز 14 طأ أضو ممما لإأأدءأمعأولاد عممامععط كهط عمكاصتط عامم قاوذا 
2 3]03طاع]ما عط غ31 معد5دباء015 نلامط عطاعا 

مععءط كقط ععصتصةآ عاأمموقاذا 01 عانأعع]اطعق [أدطه0 3 ماععأغمأا عطا ما عمعام لعا 23 35 |اعأىم8ان 
15 عط غج 5أععم 2605م 300 5غمع مامماع/اعل ععموصة عتمواذا مه كلناءأ/ا ناه أمعدوع/م مغ عع]أناما 
أقط] لاع معلأوع:2 طوصاعء6 عطة علطن 03معع84 620 عط[ - عمممعرع]مم 620 ١١|‏ اونامصصم 
اجأاعغ5اص|اثل/اا غأ5 ا عط©خ 01 م0معطة ,2017 طعروالا 16- 15 له لاممصاع6 بخان كاموط ماعع3ام 1مه] 
لاع مع أوع2 620 طوصطءءع06 عط أه ودتاعءا/ا 

,©2011 :1 عناتاعع ز0 عاوع523 018481215 05 31م 35 2015 مأءاء03 أهط ذأ كاطا 10 0منامعا836 
/لا12أ20 05 ططغزه1 3 ط[آ 0355025 تع طاطامعع؟ ألاه ععخ]]أمطاباد عناجط عمللا ,لإع2ع8010 بززم]داباعوع8 
131131 مغ عناتاعع زطه عط طأانها رعع135|10 طغآ/لام! 6 ع طمأعموماع لاعاءزنا! 8-20 عطخ مغ مهلم 
3010م 3 35 ,منامعع 8-20 عط] .5أع 31م 01 مه6ذ3اباوء؟ |تطاماع ع/اماممعأأ 300 عطأعصطهصطة ع لاد 
لاع!نا1 85-20 عط طك6أنلا ملا عطرمه كقط ,5م01 م0ممعه 6-20 طلامنع] 5إع30ع| ددع واو5باط ه10 
أهاعن/اء5 لم أمعوعم م0١‏ لإءزامطص 8815| .2015 طأ عع10)|وج 1‏ طأ/لام)© عطاعموماع 
لا 1أ5لا0طا ععصتصةآ عأموقاذا اتطاماع عطخأ مغ ععصضو] ممما 1ه معنا طعاطلها كمه هلمع مامامعع] 
.0155م ع2 10 ا5ة] عطخ آأه عممع5 عطا مط ]اننا 

عط عأعلطصنا 5أاع ]هم 01 مهأدابععء؟ ١تطاماع‏ عط مغ أععمدع؟ طأانلا كمه035 ممعم ممععء ع5[ 
300 لإعمعأوأكمم» /0139غ3أناوع؟ عماعمقطمء (أ :لمع ل0باعما دع ممم عع10او13 
عأمطقادا 0غ ع(أاععم5 كاع/اأمل >أوأ 013]28م1معطا ([أ زكطه اناغ لكطأ [ناعصقصطة عأموادا ءه] 
658 05 عالاكأقط عطخا مغ 5اأعغع33006م >اذدلم! ع8طاصعزلاة (1أا زكصه8عهكصوقغ [دأعصحصا 
عأمطقاذا 10 وطااعغ3©ه د5عاأءمعع38 08ت أوطاعغلاء عدتامممممم (ن/اأا زوع الااك 360 دعأالطمممعء 
230 عأممناكا طه أمعصخوع 1 /0139غ3اباععء؟ 01 0ه0أقءأاممطا ع/الاهع8عص وماعبالعء؟ (لا زععصموصطا 
لإ أألآنا0اا عكهء مغ كصاقاء >كاموطعع]م]ا ممععخ ع مطد صا غخطواعنها >كاكاء طه طولأوالاعء (ألا زععطوصطا 
00 آأقلع70أوع1 عغ13م0مم3 (أأ/ا :(5اع|) 005لا أاكطأا [تأعصقصآ عأموادا +0 ععمعااهطاء 
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(أأألا 0م3 زعطاع ممصا عاناأعباا5ة]آطأ >كاناكاناك 0001م مغ غطواعنلا »ادن عماممعا١‏ 0ع2112أععم؟5 
.أصعط3650 ودو0! /إ||21امعغ]مم 35 (خماكط) أانامعع3 أمع م أدع/اما علاعقطك- !مم 05 أمعمصطخوع] 
232 عأممواذا طعبامعغطة عماأعمدصآ عطاللاك 0808١ه:م‏ ه10 كصه35ل0 معط ممععء عط©خا ,أواأطللا 
6350 -لإ الام 01 5اع1ع330م >أد 10 ع58أ0معع36 عمصلئمء؟5 طاللاك ع8متأكناز30 ١(‏ :ل0عل0باعما 
3015لا طكقء ,8لأعصطقصآ طالااذ 01 عانللاامط 3 طعناماطة ععواء3م عل/اأوصعطع)م ملم ([١آا‏ زعمأاعصهحصا 
(/اا 3200 زعطاع ممص عالااذ هآ كعمطعطءهد ععغ3301ناع أ30أام مامع-طوعنقطك (1أأ زان1ةاجأم6ءام ممه 
عط] .8طلأعطقص] لإأألامع 10 د5عأعع5]31 ع0 أا0]أطممط 320 غأمعمععم حطمع ذاأكاد '5اناعمع مع لامع 
0160 0ع01315م0ع10 ألاأود5عععناد مععءط عناجط ع]200 لإءأأمم 01 طلطزه] طا كط 360 لمع مطامطامعع. عنامطاق 
“اعم3ه ب 1اأه2 عع:135|10 طأ/ااه: 6 ع13أع30طأء 85-20 2015 معطا 

لاأمأدنمع» و35 أ|اأننا رممء زعاا/ااا) مصبط لوغخعمها/طا أجمهاومععأما عط غ3 كأمعممماع/اء0 أمعععم8 
أمععع: ععمعلط .عم320563| أواعصنصةآ اتطاماع عط©خ غ2 ععمدوصاء © عمكاصوظ عأممداذا مه0]أ5ممعم 
5 قط أطمع صطصه.ء ألامء لم3 املاع مطقء] لإعأامم 3 وعصاطذ ام ]دع عه ع لاا عطخ لاط ااهء 
4 زا /[1تاناء31م ع28كامقط عأموذاذا 01 امعممواعن/اع0 ناهد عصهة /6أاأطجغ5 أوأعمهصا 
00 كاطا عصائلاه|أه؟ا .غ1م3غ] مص ماا لإأأدجع أ ممعغأكلاد عمرمععط كط عمكاصوط عاأممطوداذا عععلالةا دعل أملامء 
عأمنقاكا مه موأوكناء5أ0 أوصططءم] غ505 5غ لاعط 0عنده8 علاأاباععع 6 ا/اا عط ,2017 بموبمرمعمع 3103 
مأ /ادام لانامطد عصبيط عط أجطخ عام عطا مه 15ا053م20م 01 غأع5 3 عع1م 3060 كط طعاطنها عمكاموط 
3ع ذاأطا 

013ص ملا كاطخ مغ عدألاأباط مصبط عط©آ 1ه انمنةا لعقط ععلءالنلامضاعة لاأمأوغمعء لانمطد ع/لا 
8اعع6 عط 308 أأع13 5قننا لاا عط معطننا 2000 دعلا لمطمء]آ 513808 أمع مطععصبامصصمة 
580300 دعءاأنامزع5 [وأعمدماء عأمطواذا عط 5ه غمعمطذأاطوؤدء عطخ 102 كعمتفأععم عع اأصمطم 
ع06 ة3صاط عأمطواذا مه منام66 لإاأو5أن/ا480 أجوععغخ<ع عط 01 أمعمططذأاطؤدء عط طعنامعط ,(8] | ) 
عط لإ 5اعم3م لإء1امم 01 د5عامع5 م .2014 ما (ععططعط علالاع3 مقو ذأ 1 مان طعاطنلا أه ,زممع) 
الى ممع مامءع] >اعجطالعع.1 طاانلا 0عمماع/اع0 لإاأمعباوع5طباد عناعلها (5اعم3م 08أكام/نا) 531 ااا 
5 لعاطننا ,2017 طأآ 5030 غااااا عط لاط أمعطاععصنامممة أمعابء ع5[! .2016 |ا8 بلزادن/ها عط 
0اإالناعع5 ععطقطآ عأمواذا 10 دعام عمط عم) عطخ عوادامعمعع عمامء00510»© ل0مأد5ععو ناك 
ع5 أأأننا مه0أصمعمعع., 5لط! .2018 أأ'امم عمم]أع6 20هده8 معطأ لاط مع/اأاعععء ع6 مغ اه5ممم6عم طأأنلنا 
8531 لانملا مو كاا/ااا عطا ما ععلباعما عط معط |أأننا دعام أعصعط عم عط 5ه عممغدع|أمم لامعا 
3 أمعسمعاممطا مغ 15مغ]3اباوعظ8 عطخ عوألدع| زممذط) عصمصومومء2 أومع مرووءو5ق34 /ماأعع5 [|وأعموماع 
1 أكنالصا عطا ع1 ا منثاعمطاقء] 1م]3أباوء] 

عط 01 ععامنا عط 35 عام 15 1م8ان 03معع4 61063١‏ عط غ3 أمعممماعناع0 ع/ام6ة عط اللا 
علاماصممه أأجطد علذا رعصاومعأاقطء لطة أدأعباقء ععطغأةء ذا لإ1أك5نا0ما دعءالااع5 [2أعطهط] عامط قاوذا 
33 [3ط3502مععاما عط©طأ غ3 لإالأكدنالصا عطخا 01 مه أأدمم عطخ عمامعطأعومعء 5 30/لامآ ع/اأ1أ5 0] 
05 كثلاع ألا أالامعع3 مغطمأ 1316 أهط] كأمع مامهاع/اء0 03معع38 /0مغداباععء بزعا ع3608غ1أء13 مومه 
.365010215 الام 


!إ0عمنا /5121 
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دحو مجتمع ذي تفكير عالمي 


الدكتور سامر مظهر فنطفجي 


رئيس التحرير 


شت دول العالم في القرنين الماضيين انعزالية ضمن حدود سياسية اصطنعتها لنفسها مستفيدة من حدود جغرافية 
جمعتهاء أو لغة وحدتهاء أو عرق عملم كيانها. ثم وباعتبار ضابط مصلحة البعض تمن يديرون ويملكون شركات؛ 
التفيحت كلاق الدول اناغ مساك 'كدافغقها تلك الشركات 4 لعكرق العلبة قار للترول وثارة للشتركات؟ فعاشن العاس 
عالمية أُطلق عليها: (١العولمة‏ ). 
وخلؤل اذ من قونهن اومان عداددة لتر بعة لدلك الشغوي :تظيرت القوي: من ديد كعصبية ذا قره ذائعة 
لعروف انموي وقاداتها عن مقاعيي :العالية؛ تقلهرت: وو ل:عيقيرة الكت ون ذول كير ) لكر ورقم تعد مسيرة 
هذه الدول المتسالخة عن بعضها البعض حيث التخبّط هو السمة الواضحة لتلك الانقسامات التي طالت أغلب 
قارات العالم المتقدم منها والمتخلف أيضاء فإننا نتلمُس مزيدا من الانقسامات بدعاوى القومية ومشتقاتها. 
لكن ما وصلت إليه البشرية من تطور تقني سيجعل ذلك التقوقع محدوداً في أذهان بعض المتنفذين ممن يظنون 
أنهم أصحاب مبادرات صالحة» في حين يعتقد الكثيرون أنهم غير ذلك . 
لقد علمتنا دروس التاريخ أن الناس تعيش في سنن الله تعالى؛ ومنها (سنة التدافع )» التي مآلها بقاء النافع منها في 
الارض !مين القاين على كه البيسدات دعاب القبار عنينا كما هيه ارود درن ادر 
لقد تكلم الكثيرون عن الاقتصاد المعرفي؛ الذي أضحى مصطاح : (الاقتصاد التشاركي أونلاين ) أكثر مناسبة له؛ 
فالمعارف آداة مشعركة بين الناس + والفقنيات المتسارغة بيغتهاء.ما سرع ردم القجوة بين العاس تعلق مشاربيب 
وأماكنهم ليصبحوا في قرية واحدة كما وصف القرآن ذلك في أكثر من عشرين آية» وهو يخاطب الناس جميعهم. 
ولا يُعتبر مصطلح ( البنوك التشاركية) جزءاً مما نتكلم عنه؛ لأنه محضّ انعزال برأينا واجتهاد في غير محلّه لمن جاء 
به ظانّاً أنه ( مبدع فيشكر): 
وتعنين الللتجوة إلى _إقادة سبضة شم ركة بين اكير شركات القفدية للذكاء الصسي 1/6 هي غقابة دفرة للمفكير 
الجماعي بين جميع سكان الأرض ممن هم مستعدون لإنتاج ذلك الذكاء؛ فهي منصةٌ عصف ذهني جماعي . 
وبذلك تستفيد الشركات الحاضنة» ويستفيد مشتركوهاء وينعكس ذلك كله منافع للناس على المدى القصير 
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والجدى الطويل ايضاء .وتكوة: غلافة ريب سبرب ) بين لقميي آنا تكاج ذلك العصيش لسيكون نواة ميات 
صناعية وزراعية وخدمية أكثر تطورا ونفعاء وهذا هو محور الاقتصاد التشاركي على الانترنيت الذي نفضل دعوته 
أونلاين رغم أعجمية العبارة» والذي صار يعرف بال ل/إ6©01701717©] 010؛ ويبدو أن 010 مصدرها كلمة 
©]/[ 102 التي هي وحدة قياس حجم البيانات» وهذا إشارة لسمة العصر الذي نعيشه والمسمى ب عصر 
المعلومات أو عصر المعلوماتية ). 
وقد بدأ انتشار مفهوم العمل التشاركي كإشارة للعمل الحرٌ المستقل أو المرتبط بشركات عن بعد وبعقود مؤقتة 
تنتهي بانتهاء العمل موضوع العقد. وقد بدأ هذا التوجه بالازدياد» ويتوقع أن يبلغ عدد العّمالة الأمريكية فيه 
من الأمريكيين بحلول عام .7٠١٠١‏ 
إن ما يدفع لهذا الاتجاه هو تنامي البيئة الرقمية المحيطة؛ بانتشار تطبيقاتها على كل الوسائل؛ ك( الجوالات 
والساعات والألواح والسيارات ومختلف الأدوات المنزلية والتجارية )» وتكامل تلك التطبيقات . 
لقد أضحى الارتباط بين العمل ومكان ممارسته منفصلا. ما سمح للأفراد العاملين اختيار الأعمال التي تناسب 
قدراتهم وتلبّي طموحاتهم» وسمح للإدارات اختيار العمالة الأكثر كفاءة ومناسبة لشركاتها؛ بل صار متاحاً لها أن 
تأت بخبراءً مشهورين بأقل التكاليف دون هدر لوقتها ووقتهم» ودون تحمل مسؤولية انتقالهم لمقرّات عملهم 
وتكاليف إسكانهم - في بعض الحالات -؛ ما يجعلها تستغني عن أدوات الرقابة على حضور موظفيها وغيابهم, 
وتستغني عن تجهيز مكاتب وبنى تحتية لهم . وهذا كله ينعكس على توفير الوقت والمال معا. 
لقد رافق ظهور هذا الاقتصاد مصطلحات تنامت بسرعة 00000 وسرعة د هذا الاقتصادء كما 
هي حال سرعة تغير التقنية حول العالم. ومن تلك المصطلحات» ١‏ انظر الشكل ) : 
/2201101111 )ان 
هو العمل العم عير (المفصات الرقمية )» اوهو العلاقة العاملة السفعدة لعرثييات العمل البديل» مفال ذذك) 
المععاقلدون المسعفلون. 
/[2201101111 511311110 
السلع والخدمات التي تستخدم الأصول غير المستغلة عن طريق الأسواق الإلكترونية» مثال ذلك؛ المكتبات المفتوحة 
المصدر ( الويكيبيديا )» وأنظمة التشغيل مفتوحة المصدر ( لينوكس ) . 
/22»01101111 ب)أب) ©0115 
الطاقة العاملة التي تستخدم التقنيات الحديثة» والأسواق» والمنصات؛ كترتيبات بديلة للعمل» مثال ذلك شركة 
النقل متعددة الجنسيات على شبكة الانترنت 61لا . 
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111/1 0110»عط ©73ززأ 1 لجع 


الاقتصاد في الوقت الحقيقي هو بيئة تكون فيها كل المعاملات بين الكيانات التجارية في شكل رقمي» كما يعني 
مصطلح في الوقت الحقيقي تقنيا معالجة آنية دون تخزين» وتعتبر لغة التقارير المالية الموسعة أداة تحقيق ذلك . أما 
الهدف الأساس للاقتصاد في الوقت الحقيقي؛ فهو الحد من الكُّمون بين وداخل العمليات لخفض تكاليف رأس المال 
من خلال اسعغلال الأصؤل. زالماقية والبظرية لآق :وقت. 


52/119 
]00110111[/ 


1 5ع ألاازع5 3010 00005 
5 لع1|]2أنا-!اع10آنا لإوامترع 
15 اده 13لا 


/[0110111 6ط وا 


11 ااانا مارملا 
5 عمللا 


10 ع أامص0 
00110111 


الا ع12|أأنا ملانثا وعرععا رمالا 
3110 5أع)!:13 ,1611010015 
101١ 1113111‏ 01311011115 
31115 )امنا 


23111 :ع‎ 
٠١ 61106111م06‎ 5 
٠ 01116 05 

٠ 516/113 8 01 

٠ 80031 8: "5 


حال ايراع ا 
عماللا ٠‏ 

٠١ 2010 6 

٠ 1116© نأا‎ 05 


2311116: 
٠ 67 
٠ ]بلا‎ 


لا 10 1 6م لذ ذفان 1 2 ط از وخر 
لاا لا 12 © يم 


الشكل: مصطلحات الاقتصاد الرقمي 

وإزاء تلاك التطورات» شرع بتطوير قوانين العمل أونلاين؛ لذلك فإن سمات الاقتصاد التشاركي أ ونلا من : #لحض 
بأنه : 
- يشل اتفامااحياة يغوارية العاماين, 
- يمثل جزءا من بيغة الأعمال وثقافتها. 
.يتطعمة قشا كي الموارت الاأقسيادية) و قباد لما عبن بعك 
ِنْ بيئة الأعمال الذكية تحتاج توافر مجتمعات ذات تفكير عالمي . 
والسؤال الذي يحتاج إجابة واضحة يتلخص بالتساؤل التالى : 

من الذي سيربح في الاقتصاد التشاركي أونلاين؟ 


حماة ( حماها الله) بتاريخ ١‏ من رجب 458 ١‏ ه الموافق 78 من آذار / مارس 7011 م 


258811 للمزيد انظر كتابى لغة الإفصاح المالى والمحاسبى. 
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اعتبار الخبرة والزمن في تقدير الآجرة والثمن 


مدقق لغوي 

الحلقة )١١‏ 
يسم الله الحمن الرحيوة واطنيد لل العليم الخبير البضير» القاكل فى حك كقابء لكين زهو الذي عا اموت 
والْحَياة لَيَبلُوكُم أيكُم أحْسَن عَمَّلا) (الملك:؟)» والصلاةٌ والسلام على سيدنا مُحمّد رسول الله القائل: "إن الله 
يحب إذا عمل أحد كم عَمَلا أن يثقنه'» ورضى اللهُ عن آله وصحبه الأتقياء الأنقياء؛ من كانت طاعةٌ الله تعالى لهم 
1 اا ا لوو مويه عو يدوي بات يي وو 
م العباد؛ فكائرا نا 4 ا 5506 ومسا خضارة عالية تُهى على أن 
الأرض قاطبة على مر العصور وكّر الدهورء فَحَقق الله لهم الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة» وعلى من سار على 
الاباتمو يا ب الت امار لا تقلاين) لملا 
وعبارة: فسَّرّهاء وفي 2006 20007 تَعبرونَ) ( يوسف: 47 ) عبر: 5-5017 
بالكلام . 
لالظ اند وس وان عاد ا 
ب حاير : يقال كلمة عابرة لحترا ع بردم لبد . العبارة ال ا 
من معان . 
العبر * يقال: رجل عبر أسفار: قوي عليهاء وهو عبر لكل عمل : صالح لكل عمل . 
والاغفيان: العفلة والقد العيرة» والعبرة» الانغاظ والاععيار عمقي » والاعقيار والعيرة » مخفص: بالطالة القن يقوضل 


يمام معرفة المشاهه إلى ها ليس ناهد 151 مقردات الفاظ القران عى 8ه قال آله يعات ١‏ تاعفي ويا اولي 
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الأبصار (آل عمران: ١7‏ ) اعتبارَ موعظة لدّوي العقول؛ لذوي العقول الْمُبرَآة من شوائب الإلْف والركون إلى الس 
قال تعالى : عبّرة لأولي الألباب ( يوسف: )١١١‏ غريب القرآن للسجستاني: ص 519 . 

0 الخبرة : : خبرت الناقةٌ خُبوراً : غَزْرَ لَبّنها والشيء : خبراً وخبرة ( بفتح الخاء وكسرها وضمّها ) . ومَّخْبَّرة: بلاه 
لسرت سي سر فريس ويقال: لأخبرن خَبرَك: لاعلمن علْمَكَ. خَبِرَ الشيءً: عَلمّه. خَبِرَ 
سم امارشيربةا تخبر الشيء : عرفّه على حقيقته . وفي حديث الحديبية : 'أنّهِ بَعتَ عَيناً من خْراعة يَتَخْبرٌ له 
خَبِرَ فريش " ؛ يتعرف . 

ا 0" 

الخبير: اسم من أسماء الله عر وجل» العالم بما كان ويكون. والخبيرٌ في ( أقواله وأفعاله وأحكامه)» والحكيم بتدبير 
الأشياءء وبما تؤول إليه عواقبهاء وذو الخبرّة: الذي يَخْبر الشيءً بعلمه» وفي التنزيل العزيز: فاسّآل به خَبِيرا 
١‏ الفرقان: 9ه )؛ به: عنه . 

وفي المثل: "على الخبير سقطت" . 

وامخبار: ما يختبّر به الشيء» وأداةٌ تستعمّل في الدراسات العلميّة. المختبّر: المكان الذي تَجرَى فيه التجارب العلّمية . 
وار اللقوى الى قير نيه الكاةء والكفاية واخاد لاع وين صحيجياضن ستيمياء.و كشت نيه زرف البياذه 
وتطرح عورات الكتابة, ويظهر جمال الأسلوب وقبح العبارة وركاكة التعبير» ولا يلقت فيه إلى (هوى أو لغةٍ 


ٍِ 


* أزمن بالمكان : أقام به زمانا. والشيء: طال عليه الزمن» وزامته مزامنة وزمانا: عامّله بالرّمن. والزمان :قليل الوقت 
وكقي نو ويد الدنيا كلها 

نام : قدر عليه : تمكدّنَ منه والشيء قدرأً بين متداره كدر فلؤنا : عَظَمّه وجَعلّهُ بقدرء وفي التنزيل يتدرو 
للَهَ حَقّ قَدره (الزمر: 5ه ) . 

وبقال ندر الى : دبْرّه وفكْرَ في لسر والشيء بالشيء: قاسه به وجعله على مقداره. 

وقدر اللَّهُ الأمرَ على قُلان: جَعلَّه له وحَككمْ به عليهو قدره اللّهُ على الأمُر: قوأه عليه. قدّرَ فلانٌ: تمهلَ وفكّر في 
تسوية أمر وتهيئته) وفي التنزيل العزيز: وقَدر في السردء وقدرٌ الشيءَ: بين مقداره» والشيء: قاسه به وجعله على 
مقداره. 

وأقدره : نواه وعد عليه العزم . تقادر الرجلان : طلب كل واحد مساو اذ لاحر 

ما ب ع يمك بح م حي سر سن يي لد عير شو بده 
ضذفه ل اتعانىء القد ره القدار» عاك الشى ء على كدر الكى عابو اقنه ريماوه 

والقدر الخَرمَةُ والوقار؛ يقال: له عندي قَدْرٌ ج أقدار. القدر مقدار الشيء وحالاثه المقدرة له. 
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القَدّرَ: القضاء الذي يقضي به اللَهُ على عباده. والقدرةً: الطاقةٌ والقوّة على الشيء والتمكّن منه. والغنى والثّراءء 
يقال : رجل ذو قُدرَة ؛ دُو يسار وغنى . 

القديرٌ: ذُو القٌّدرة وهو الفاعلٌ لما يشاءً على قَّدّر ما تقضي به الحكمةٌ لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنهُ؛ ولذلك لا 
يوصّف به إلآ الله تعالى. المقتدر : اسم من أسماء الله تعالى أو ضقاته. 

المقّدار: مقدار الشيء: مثله في ( العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة أو القضاء والحكمم ). ج مقادير. المقدرة: 
القدرة. 

* أجر: أجرٌ العامل صاحب العمل: رضي أن يكون أجيراً عنده؛ قال الله تعالى على لسان مُوسّى عليه السلامٌ: على 
أن تأجرني ثماني حجّج ( القصص: 77 )؛ تكون أجيراً لي . 

أجرّ الله عبده: أثابّه والثواب يأتي بعد الطاعة. آجَرَهُ إيجاراً أَجَرَهٌء ومن قُلان الدار: الكْتراها منه وقُلاناً الدارٌ: أكراه 
إيَاها. آجَرَه مؤاجرة استاجّرة. انتَجَّرّ: طلبّ الثواب ب( صّدقة أو نحوها)» وعلى قُلان بكذا: عمل له بأجر. 
الاح لسر ا صر ل رس 

الأجرة : عض العمل والانتفاع وفي التنزيل العزيز: فَآنُوهُن أَجَورَهْن فَريضّة» والأجر: الحق. 

وفي الاقتصاد : الأجرٌ الذي يكفي العامل ليعيش عيشة هادثة مريحة. 

والأجر الحقيقي : ما للنقد الذي يحصل عليه العامل من قوة الشراء. الأجير: من يعمل بأجر والجمع: أجراء . 
الأجرة : قال الله تعالى : وإن تُؤمنوا وتَتَهُوا قَلَكُم أجر عَظِيمٌ (آل عمران: 75) . 

أجر: ثواب عظيم ( مختصر تفسير الطبري ص ١1١‏ ) . 

وقال عر وجل: فإن تولَيُم فُما سالْقَكُم من أجْرٍ( يونس: 77) الأجر: ما يعودُ من ثواب العمل ( ذُنيويًا كان أو 
ل" قال تعالى : قل ما سألْتكم م من أجر فَهو لَكُم) (الأجر: اللجعل) الوجوه 
والنظائر ص ١7‏ . 

يُقَالَ: آجرَ ريد عَمْراً يأجره أجراً؛ أي: أعطاه الشيءَ بأجرة» وآجر عُمَرٌ زيداأً؛ أي: أعطاة الأجرة. مفردات ألفاظ 
القرآن ص 50» الجزاءً على العمل والجمع: أجورء والأجْرَ المَهْرٌ. (أجْرَى) المملوكٌ أجراً: أكراة كآجَرَه. الأجرةٌ: 
الكراء» أجرٌ في أولاده (عني أي در 0 

استأجره 06 فأجرني : صار أجيري» ترتيب القاموس المحيط ص 27١‏ 

قال تعالى : وَلَتَجِزِيْنَ اين صبروا أجرّهم ( النحل : 95) الأجر: الغواب على الطاعة» الوجوه والنظائر ص 17 . 

قال الله تعالى : فَُما استمتّعتم به منهن فانُوهَنَ أجورهن (النساء: 5 ؟ ) كناية عن المهور» والأجر والأجرة: يقال فيما 
كان عن عَقد وما يجري مجرى العقد, ولا يقال إلآ في النفع دون الضرّر » مفردات ألفاظ القرآن ص 54 . 
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قال تعالى : فَآنُوهَن أَجَورَهُن؛ ادفّعُوا مُهورَهنٌ بالمعروف؛ أي: عن طيب نَفْس منكّمء ولا تَبَخَسُوا شيا استهانة 
لهن؛ مختصر تفسير ابن كثير ص 7175 . 

انون اجورهدة لح ا ا ا 

5 الثمن : ثمن الشيء ثُمنا يده .والقومٌ وغيرهم ليما كان امتهم وعلا شأنه فهو نّمين. 

اقم الاسلعة : إرتقع كمنهااوالشى سمي له قمناء وقُلاناً ولقُلان سلْعَمَهِ : أعطاه نسها: 

ثامّئه في السلعة قدرٌ ثمتها. والشيء: جعل له ثمانية أركان. 

لشن : العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابَلّة المبيع؛ عينا كان أو م 102007 روصت رامن ينان #عحيدا 
د والجمع: أثمان. 

لم ع يس سر لي ا رسي الح سا ييه 
قواعده وأرسى أُسسّهء وأبان مَنَهجَه ببرهان 8 تدبراً وتبصراً بلا تحجر أو تَعصب. 

د لمان الس ان اسم سد م ب الأ لط واي رتل ال ل ار 
الحكيم وأنوار الذكر المبين» وأن يُبتكرَ من الأساليب ( العلميّة والعمليّة) في سبيل نهضة أمّة» وبّناء حضارة عالمية 
8 نُشرِقَ للعالم من جديد؛ لم لا الله عرّ وجل يقول مُخاطباً حبيبّه المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام أوَلاً ومن نّم لأَمّته: 
إن ذكْرٌ لك ولقومك وسّوف تُسألون . 

وكذلك كان لزاما على الأمّة (أفرادا وأسرا ومجتمعات ) أن تعي أسرار الخبرة وأسس الزمن» وأن تستثمرٌ دقائقه 
وتدرك ا 0 طب م الاين : مساعداء 


مو 


القصراة هرارضا ممعظار » كبير + خواطا) بها بسي . يَستحقّهُ لتسعد ذنيا وآخرة . 

مع الأخذ بعين الاعتبار قول النبي المصطفى عليه الصلاة والشتلامة ‏ سددوا وقاربواء واستقيموا ولن تحصوا" » ابن 
ماجه؛ أي: ولن تطيقوا تمامٌ الاستقامة؛ أي: خُّذوا منه قدرٌ الطاقة. والإحصاء: حقيقته معرفةٌ عَدد الشيء ( ابن 
عاشور تفسير التحرير والتنوير ج .)785-59/5480١‏ 

وهل يُعَمَلٌ ( شرعاً وعرفاً) أن يُعطّى (عالمٌ تقي» أو عامل قويء أو مُستشارٌ مُؤْتمَنه أو خبيرٌ ناصح أو ناقلً بصيرٌ) 
أجراً على عمل بسيطء نم يكلف بعَمل كبير جليل آخرَّ يُستغرق ( وقتا وجهدا نا 
فأينَ مفهوم المحاسّبة والإحصاء في حياة كثير من الشركات والإدارات - إلآ من رَحمٌ الله -؟ 

ويكأنهم بحاجة إلى إعادة تأهيل ومّحو للأمية من جديد ( فكرياً وعقليًا ورياضيًا وإنسانيًا 5 ٠.٠‏ اللهم إلا 
إن كانت مراك الشعور ومواطن الإحسان عنيم فد شلك أو تمطلكع قال الله قعالى كتيل ران على تلويهيوها 
كانُوا يَكمْسِبُونَ * كَلًَا إِنّهُم عن رَبّهم يَومَّعذ مْحُجِوبُونَ (المطففين: 4 ١و ١١5‏ ) حَجِبوا الْحَقَّ عن الناس في الدانيا 
فُحجبهم اللَّهُ جل في علاه عنه في الآخرة . 
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لذا فلا غنى عنة في معاملات الناس ( بيعاً وشراء» أجرة وكراء» قضاء واقتضاءء دراسة وتدريساء تربية وتكويناً. . ) 

ولا يَعقلٌ - مثلا - أن يَعطَى إنساكٌ أجرا على عمل ما هكذا جزافاً؛ يتساوى فيه العمل الجليلٌ والعملٌ الحقير - 
الصغير - ( زماناً وجُهداً واجتهاداً وخبرة ) بِحُجَحٍ واهية ك( قرابة أو صّحبة أو مُعرفة أو مُجَامَلّة أو رب عَمل وأجير 
وصانع أو مُرارع.. )» ومن ثم يمن صاحب العمل عليه بأنّه قد أخذ حقّه وأجرّه؛ ويكانّه نسي أو تناسى) أنه 
يَستَعبده من حيث يدري ولا يدريء وتغافل عن قول الحق عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ويكأنّه يستغبي عقول الناس - لا سيّما أصحاب 
( المواهب العلمية» والابتكارات العمليّة» والأفكار الهادفة ) البناءة التي يعود نفعها على ( الفرد والأسرة والمجتمع) . 

فسنَانَ شتَانَ بين مُعلّمِ مُربْ أبقى حياتّه ب (العلم والدراسة والعمل» وغَرْس المعرفة» وزراعة الأمل في الأجيال؛ 
وتكوين الخبرات» ورعاية المواهب» وحراسة النوابغ» وصيانة الأخلاق» ونشر الفضيلة ) بين الأم» وبين مستهتر لا 
يُتقنُ علماً ولا عملاً ولا أدباً ولا سُلوكاًء كما أنّهِ لا يرقب في إنسان إلا ولا ذمّة» ولا يَصِونٌ عرْضاًء ولا يُقيم فرضاً 
وك ردك رمد را تسا و افو كان سويد ين لانو نايف 1 ورن ر ميج 1 اله بن 
قائل: قل هل يستوي الّذين يَعلمونَ والّذين لا يَعلَمونَ إِنْما يتذكّر أولو الألباب (الزمر: 9 )؛ وهل يستوي 
'الطبيب النُطاسي" الذي يعالج ا مرضىء ويُعتبرٌ إنسانيّتهُم» ويراف بهمء وينّخذٌ من قول الإمام الشافعي - رحمة 
اله تعالى :ةك آر بعد علوم الشريعة علما اند من الطب ا فيه :من الر حمنة بعياد الله قعالى " لبرائيا لقعلاف 
وعدي بدي الرسول اللصتطفى ا الله علية وسلع القاكل + ' اسيم إلى الله القعيي لعياله' .والتشعود اليد جال 
الذي ( يسرق أعراض الناس» ويبتز أموالهم, ويفضح أحوالهم؛ ويكشف مُستورهم )» ويتعامل مع شياطين الإنس 
الجن ب( حَجَّجٍ شيطانية ومكائد إبليسيّة) تُكاد لهذه الأَمَّة ويزعم أنه ( يعالج مَرضاهُمء ويُرفي أحوالهم) 


بتمائم؛- بل نقائص - ( الخّئا والزّنا) لا تمت إلى القرآن الكريم ولا إلى السنّة المطهّرة بأي صلة؛ وما ( حقيقةٌ وخبيعة 
علمه وعمله؛ تخييل» وتدليس» وخداع ومراوغة» وزَيغ» وضلال ). 

وخل يسعوى لاما اشعرف اندي عند ادرف واتجيب افر الظاهر اليويء الذي بريظه وز فرانهن وس دة اتبيةة 
وثّراث أُمّتهء وتاريخ أسلافه الأوائل» ومّجّد الحضارة التليد ) الذي حفظ الله عر وجل بهم (القرآن الكريم وسئة 
الحبيب محمد صِلَّى الله عليه وآله وصّحبه وسلَّم وفقه العلماء والحكماء والعظماء» وصانَ شرف الكلمة)» وأبان 
روعة الخط العربي الأصيل (جَمالاً وحركة ومقياساً ورُوحاً). وتفهم ( أسرار الحروف ومدارس الخطوط ) - قديمها 
وحديثها- وأحيا شق الفط (دراسة ركدريسا) فصار أستاذا مفئا مبتكرا مُدرساء كمن شغل نفسه بخَربشة 
يي لات ور قرت تراتسير لو ار يي جات اس لو صو الح و في لير رررع جيله 


القتاةع تظهرت غورات الفط على يشي انعحالا ويفا أو سرف وشهره كأنيقم» ونكر "' الناقد بصب"» والفارية 
لا يرحم» وسيظهر كل بما (عمل وكتب ونسخ أو مسخ), وستعرف الأجيال من معأ الخطوط ومن مخربشها !! 


55 
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وخربش الشيء: أفسّده أو لم يحكمه ولم يتقنه. ويقال: خَريَسُ الكتاب. والخرباش: الاختلاطٌ والصخب» 
والجمع : خرابيش . 

وقل مثل هذا أو أكثر في سائر ( الحرّف والمهّن أو الصنائع ) وهكذا دواليك؛ ف "قيمةٌ كل امرىء بما يحسنه' . 
وكذلك حين يعلم ( الْمزارعٌ أو الصانع) أن الله عر وجل سياخذ له حقّه من ( بَخْسَّه أجره؛ وغَبنّه مواهبّه )» ولا 
يَحْمَّى على الرجل الرشيد أن انتقام الله الجبّار سيحيق بكل من بَحْس الئاس أشياءهم» وهذا مُشْاهَّدٌ في واقع حياة 
( أرباب الصنائع وأصحاب المصالح ) كيف ينتقم اللّهُ منهم؛ إِمّا ب( سرقة» أو دَفْع رشوقق أو مَرض مزمن» أو حَرق» 
أو غَرقء أو قلّة حياءء وقسوة قلبء وصفاقة وجهء ومّحق البركة ) فلا تستح من ( نفس ولا خالق ولا مُخلوق )؛ لم 
لا وقد هتكُوا الحياءَ ( شباباً وشواب» ذكورا وإناثاً) و"إذا ما أردت أن تَعرف من أين دَخْلّ الرجل فاعرف فيم يثفقّه؛ 
أفي حلال آم في حرام؟" كما قال سيد التابعينَ الإمامُ الحسنْ البصري رحمه اللّهُ تعالى. وهذا جزاء من سرقّ حق 
الناس؛ فسرق الشيطانٌ عرْضّهء واستباح العدوانٌ أرضّه: جزاء وفاقاً * إِنّهُم كانُوا لا يَرجُونَ حساباً (عم: 5؟ و 
2.217 

لي راع الستيايا ل إن فسن سر عر ل سور المت رس ياب 

ونَسيّ وهّجرّ قول نبي الهدى ورسول العالمين عليه الصلاةً والسلام: (إِحَوانَكُم حَولْكُم» جَعَلَهِم الّهُ تحت أيديكُم؛ 
فَمَنْ كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم» وليلبسه مما يلبس) وهذا واقع مشاهّد في كثير من الشركات والمصانع 
وورشات العمل؛ إلا مَن فك قيده من رقبته» وأعطى حقوق من يلي أمرهم؛ فسّعد في ( نفسه وأهله ومجتمعه 
وأفلح بتزكية روحهء وإرضاء ربه ) سبحانه وتعالى . 

وقال عر وجل: والسّماءً رَفَعَها وَوَضَع الميزان * ألا تَطْعُوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُخْسروا الميزان 
(١الرحمن:‏ / و8 و5 ) وقد ورد معنى "الميزان” على ثلاثة أقوال : 

*العدل ( الأكثرون )» 

5 القران الكريم 

*كل ما تورَنْ به الأشياءً وتُعرّف به مقاديرها؛ من ( ميزان ومككيال ومقياس ومعيار) ؛ أي: خلقّه موضوعاً محفوظا 


على الأرض؛ حيث علَّقَ به أحكامٌ عباده وقضاياهم وما تعبدهم به ( الكشاف للزمخشري ج ؛ / 07" ) . 
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نقوط الأفراح 
د. علي محمد أبو العز 


لا شك في أن انتشار ظاهرة ( دفع النقوط في الأفراح ) دلالة على فعالية الدور الاجتماعي ومتانته لدى أبناء البلد 

الواحد» وهذا المقال يهدف إلى وضع التكييف الفقهي المناسب لهذه المعاملة الشائعة المعروفة ب( النقوط )؛ ليتم 

التعامل معها ضمن ضوابط صحيحة؛ فإسباغ الوصف الفقهي الذي يلاثم طبيعة هذه المعاملة طبقا للظروف يعد 
شكلا من أشكال إحيائها والتوعية بأحكامها. 

النقوط معاملة انتشرت في كثير من امجتمعات البشرية منذ عهد قديم» وسبب قدمها هو حاجة صاحب الفرح في 

كتيرين الاتجيان إلى هدشراث الاخرية نمشتلق الشكالها» سواء كانت زاساعا اأونقودا ا ويخديات).لحفطية 

التكاليف» وتلبية المتطلبات التي تستدعيها مثل هذه المناسبات» مع إمكان رد مثلها في المستقبل . 

توضيح المصطلح : 

النقوط لغة: جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة : نقط ينقط نقطا فهو ناقطء والمفعول منقوط . يقال: نقط الحرف؛ 

وضع عليه نقطة أو أكثر؛ لتمييزه عن غيره. ونقط النص: رقمه بعلامات الترقيم . ونقط العروس : قدم إليها مالا أو 

هد اغسل : نافيا , 

النقوط اصطلاحا: ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح” 00 : أن يجمع صاحب الفرح 

الناس لطعام ونحوه» ثم يقوم إنسان فيعطيه جميع الحاضرين أو بعضهم ما يليق به فإذا استوعب القائم جمع 

الأعطيات قدمها لصاحب الفرح ( العروس ) الذي حضر الناس لأجل إعطائه ؛ * ما لكونه قد ( صنع ) معهم سابقا 

نظير ذلك» * وإما ل( قصد ابتداء معروف معه)؛ ليكافعه الأخذ بمثله إذا وقععت له مناسبة مماثلة» ' وإما ب (نية 

المكافأة الخالية عن أي غرض أو عوض ) سوى قصد الأجر والثواب . 

تستخدم كلمة النقوط" - أيضا - للدلالة على المبالغ التي يدفعها أصحابها في مقابل التفرج على البرجين 

وي ل , 


1 عمر. أحمذ مختارء ' امعجم اللغة العربية المعاصرة", ط1[ء داق عالم الكتب- القاهرة. 9 ه/2008م» (3/2271). 

2 الهيتمي؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجرء " تحفة المحتاج في شرح المنهاج ". المكتبة التجارية العبرى مصرء 1357[ه - 1983م» معه 
حاشيتي عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي» والتعريف الذي في المتن مستفاد من حاشية الشرواني» (3/208). 

أشياز الى هذا المعنى محمد العبدري (ابن الحاج) في معرض حديثه في فصل اللباس عن بعض المخايلين من أهل اللهو واللعب (ممثلي 
الكوميديا) ؛ حيث يأتي المهرج الساخر بلعبة كانوا يطلقون عليها في زمانهم اسم (أبة القاضي)» يلبسونها زي القاضي الذي هو علامته من كبر 
العمامة» وسعة الأكمام وطولهاء وطول الطيلسان» فيحرّكونها ويرقّصونها ويحكون أثناء ذلك على لسانها كلاما هزليًا يدفعون به الحضور 
(المشاهدين)إلى الضحك؛ ليكثروا من بذل النقوط (أي الأموال) عليهم. ابن الحاج» محمد بن محمد الفاسي المالكي» "المدخل"» بدون طبعة وبدون 
تاريخ دار التراث» (1/146). 


الصفحة | 22 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدن 58 0 آذار / مارس | 2017 


فوائد التنقوط : 

يذكر الباحث بإيجاز أهم الفوائد المرجوة من النقوط : 

.١‏ يخفف كثيرا من ضغط الأعباء المالية التي خلفتها الأعراس من مصاريف التجهيز والإعداد؛ حيث يجد صاحب 
الفرح بعد انقضاء العرس مبلغا ماليا يواسيه. 

؟ . يولّد علاقات متينة بين أطرافه . 

*. يعد بمثابة وعاء يدّخر فيه الدافع مبلغ النقوط؛ ليحصل عليه إذا وقعت له مناسبة مشابهة . 

التكييف الفقهي للنقوط : 

التكييف الأول : 

تعد نقوط الأفراح هدية - حتى وإن كان قصد المهدي أن يثيبه العروس على هديته - ما لم يتم التصريح بخلاف 

ذلكء وأما كون العادة جارية بين الناس برد النقوط بمثله متى حصلت للدافع مناسبة مماثلة» أو كون الدافع انجه 

قصده إلى الإثابة على الهدية» فلا اعتبار لذلك في جعله قرضاء كما لا يقتضي من الدافع الرجوع على ( العروس أو 

الموهوب له والمطالبة به) ؛ لعدم وجود الصيغة التي تصيره قرضاء ألا ترى أنه لو أهدى شخص إلى غيره شيئا لم 

يرجع عليه بشيء - حتّى وإن كان المهدي متوسط الحال والمهدى إليه ثريا -» مع أن قرينة الحال دالّة على غرض له 

وراء ذلك» ولو قال الدافع: نويت أخذ العوض مقابل النقوط الذي دفعته فلا يلزم المهدى إليه أن يثيبه . 

وهذا الرأي قال به الإمام "البلقيئي" من فقهاء المذهب الشافعي”1»؛ وهو كما ترى يضبط المعاملة على أساس 

الهدية؛ ويطبق عليها أحكامهاء ولا يجعل لنية الدافع عليها سلطانا يصرفها إلى عقد آخر سواها . 

كما اعتمد الفقيه ابن حجر الهيتمي" في كتابه ' تحفة المحتاج ' القول بأن النقوط المدفوعة في الأفراح هبة» ولا أثر 

للعرف في صرف تكييفها من عقد لآخر؛ لاضطرابه واختلافه باختلاف أحوال الناس والبلاد؛ إل إذا قال الدافع 

لصاحب الفرح (العروس ) : خذه» وصاحب قوله قصد الإقراض» فيكون ( قرضا) حينثئذ؛ لكن يشترط للحكم 

بوجوب رد النقوط أن يصدّق الدافع في نيّته هذه هو أو وارثه20 . 

وكذلك يتجه فقهاء الحنابلة إلى تكييف النقوط على أساس ( الهبة)؛ ويظهر هذا التكييف من خلال تعرضهم 

لمسألة النقوط في قضية رجوع الواهب في هبته بعد قبيضها من كتاب الهبة؛ حيث جاء في كتاب دقائق أولي 

النهى ما نصه: ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض ولو ( نقوطا أو حمولة ) في نحو عرس كما في الإقناع؛ 

و 


!ابن حجر الهيتميء " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " مرجع سابق» (5/44). 
2 المرجع السابق. 
3 البهوتي, منصور بن يونسء» "دقائق اولي النيد المعروف بشرح هنتيهى الاير ادات": عالم الكتبا- ييروت» 4 ه993 1م (2/437). 
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التكيقي الناتى : 
تعد النقوط (قرضا ضمنيا) يحق لدافعه أو ورثته الرجوع على العروس والمطالبة به؛ لأن العادة الغالبة قاضية بأن 
أحدا لا يعطي من ماله شيئا لآخر- وإن صادف مناسبة ما إلا بقصد أن يدفع إليه الآخذ مثله في مناسبة أخرى 
ماثلة» وقاعدة العادة محكّمة تؤيد ذلكء» حتى إن بعض الناس قد يرفع بها دعوى على الاأخذ (العروس) 
ويطلبها منه بعد مدة طويلة من زمن دفعها: 
وا ا ري ا 
ولكن يجب لإعمال العادة في مثل هذه الأحوال جريانها بين الناس بصفة غالبة؛ وإلأ فيرجع في معرفة تكييف 
التصرف ( قرضا أو هدية) للظروف والقرائن وتبين القصد ؛ فمثلا: من قدم لعائلة هدية بقصد التودد إليهم, 
واستمالة جانبهم؛ ليوافقوا على طلب خطبته؛ فلم يجيبوه؛ فإنه لا يرجع عليهم بهديتهم على اعتبار أنها كانت 
(قرضا)؛ لعدم جريان العادة بذلك . 
وهذا التكييف يورد بين يدي قارئه التساؤل الآتي : 

هل يجوز لصاحب الفرح أن يرد مبلغ النقوط بأقل من المبلغ المدفوع له أو أكثر؟ 
محرااي اوس ال لمر ام ار لي 0 يردونه بأقل منه أو أكثرء قلنا 
هذا قرض يشق اعتبار المثلية فيه» وهو ما تدعو الحاجة إلى الترخص فيه؛ لإطباق الناس على تعاطيه (أخذا وردا) 
بالويادة والشخص عاى حسب نتعطى حدال شد والمعطي» ومن غير إنكار من أحد» وتدخله المسامحة لا أقول 
الصريحة؛ بل الضمنيّة المستخلصة من الظروف» ونظير هذا مسألة (قرض الخبز) ؛ حيث أجازه فقهاء المالكية 
والحنابلة دون اعتبار للمماثلة استنادا لما روته أمّ المؤمنين الصّديقة عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله 
صلق الاغليه وسِلي» " إن الخيران يسعقرضون الخبر واطتميرة ويردون زيادة.وتقصاناء فقال: لاياس 4 إن ذللق مين 
مرافق النّاس لا يراد به الفضل '2)30» ولما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه سكل عن استقراض الخبز والخمير» فقال : 


1 هو محمد بن عقيل بن أبي الحسن الشيخ العلامة القاضي نجم الدين أبو عبد الله البالسي ثم المصريء شارح التنبيه» ولد سنة 660ه» وسمع 
بدمشق من جماعة. ثم رحل إلى القاهرة» ولازم ابن دقيق العيدء وانتفع به طلبة مصرء ودارت عليه الفتيا بهاء قال السبكي: كان أحد أعيان 
الشافعية دينا وورعا. وقال الاسنوي: كان له في التقوى سابقة قدم» وفي الورع رسوخ قدمء وفي العلم آثار هي أوضح للسائرين من نار على علم؛ 
كان فقيها محدّثا ورعا قوّاما في الحق. توفي سنة 729ه. ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد الأسديء " طبقات الشافعية"», عالم الكتب- بيروت». 
طلء 1407ه (2/289). 


2 هو علي بن أبي بكر بن خليفة» موفق الدينء ابن الأزرقء فقيه شافعيء يمني الأصلء. من أهل الموصلء له كتب؛ منها منها: "التحقيق الوافي 
بالإيضاح الشافي" شرح به التنبيه على مدهب الشافعي أي إسحق الشيرازيء؛ و"نفائس الأحكام" في فروع الشافعية» و" المعونة" في النحو. 
توفي سنة 562ه. 


3 هذا الحديث في إسناده مجهولان؛» وروي من طريقين ضعيفين» ولم أجده في كثير من الكتب السّنة: ولمزيد من التفصيل حول تخريجه ينظر: 
الألباني» محمد بن ناصر الدين» "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل", المكتب الإسلامي- بيروتء. 1405 ه-1985م» (5/233). 
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سبحان الله ! إِمَا هذا من مكارم الأخلاق؛ فخذ الكبير وأعط الصّغيرء وخذ الصغير وأعط الكبير» خيركم 
ايك سان سمعت رسول الشيفول ولق 110 

لكن إن شرط دافع النقوط ( المقرض ) أن يعطيه ( صاحب الفرح ) المستقرض أكثر ما أعطاه» كان ذلك حراما؛ لأن 
أصبح قرضا بزيادة مشروطة؛ واشتراط الزيادة في ( قرض النقوط ) يخرج به عن موضوعه؛ وهو أنه عقد (إرفاق وقربة 
ومعونة )» ويجعله ربا. 

التكييف الثالث : 

يعتمد فقهاء الحنفية في معرفة التكييف الفقهي للنقوط على العرف؛ فيقولون : 

إذا كان ( عرف الناس بأنهم يدفعون النقوط على وجه المعاوضة )؛ فإنه يلزم المدفوع له الوفاء به؛ فإن كان ( مثليا) 
رده بمثله؛ وإِن كان ( قيميا) رده بقيمته»؛ وإن كان العرف على خلاف ذلك؛ بأن كان ما يدفعونه لا غرض لهم فيه 
إلأ التودد لصاحب الفرح.ء ولا يلتفتون في ذلك إلا ( البدل أو العوض )؛ فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه؛ فلا 
رجوع فيه بعد (الهلاك أو الاستهلاك )» ومستند ذلك القاعدة الفقهية القائلة: ' المعروف عرفا كالمشروط شرطا . 

يقول المحقق "ابن عابدين : ( والعرف في بلادنا مشترك بين الأمرين أو الحكمين: الحكم بالقرض أو الحكم بالهبة )؛ 
ففي بعض البلاد يعدونه ( قرضا)؛ حتى إنهم في كل ( وليمة أو اجتماع ) لجمع النقوط يحضرون شخصا وربمًا 
شخصين ؛ أحدهما يذكر ( أسماء دافعي النقوط ) بصوت مرتفع» والثاني يسجل (١‏ اسم الدافع ومقدار المدفوع في 
ورقة أو دفتر)؛ حتى إذا حدث للدافع عرس راجع المدفوع له الدفتر لينظر كم أعطاه الدافع ليرد له مثل ما أعطاه ) 
20" 

وهذا التكييف أخذ به جمع من فقهاء الشافعية كونه يجمع بين التكييفين السابقين ويعملهماء فحملوا القول بأن 
النقوط هبة على ما إذا لم تجر العادة برجوع الدافع على المدفوع له» وحملوا القول بأنه قرض على ال حالة التي يتم فيها 
الاعتياد على الرجوع بالمقدار المدفو ع(23. 


آرواه الطبراني في المعجم الكبير (189)» والبيهقي في شعب الإيمان (10725))» وقال عنه الذهبي: : إسناده صالح. وفيه انقطاع. 
2 ابن غايدية: محمد أمين بن عمر» كن حاشية ك3 المحتار على الدر المختار ان دار الفكر بيروت.» الحليية الثانية, 2ه - 1992م» (5/696) 
بتصرف. 
3 الأزهر.ي المعروف ب "الجمل' "ا سليصان ية: عمر بن. منصورء "فتوحات الو.هّاب بتوضيح شر.ح منهج الطّلاب", دار الفكر. بدون طبعة ولا 
تاريخ» (3/255). 
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التكييف الرابع 

يرى فقهاء المذهب المالكي أن ( النقوط تخرّج على أساس هبة الغواب)280: وبما أن (هبة الثواب بيع)60»؛ فَإِنّه 
( يجري على النقوط من الأحكام ما يجري على البيوع )؛ فيدخل على النقوط وعوضه ربا النسيئة والفضل إن اتحدا 
مائة دينار ‏ مثلا جاز إعطاء المدفوع له مائة دينار أو عروضا بالقيمة نفسه(2»3. 

وقالوا: لا يؤثّر كونها ؛أي: (هبة الثواب ) بيعا بثمن أو بقيمة مجهولة» ولا تعد من بيوع الغرر الباطلة؛ لأنْ الهبة 
0 

والموهوب له مخير بين ( قبول الهبة أو ردها) إذا كانت بقصد الثواب؛ فإن قبلها فيحل له أن يكافئه بقيمة 
الملوهوب, ولا يلزمه الزيادة عليهاء ولا يلزم مااي ابا سر را سر و 
كهيا اسلفنا - يجوز فيها ما يجوز في البيوع» وبمتنع فيها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك» ولا يد يشترط في 
المذهب المالكى حيازتها؛ لأن ( الحيازة شرط تمام لا شرط صحة ). 

وإذا أهدى فقير إلى غني طعاما -مثلا- عند قدومه من سفر ونحوه؛» فلا ثواب له عليه» وإن نشب خلاف حولها؛ 
فينظر إلى شواهد الحال؛ فإن كانت بين غنى وفقير؛ فالقول قول الفقير مع يمينه» فإن لم يكن ثمة شاهد حال يؤيد 
قول الحذهما على الآخره فالقول.قول الواهب مع هيددة ”2 

بقيمة ماثتى دينارء د بعد ستين ,طلي الواهب دفع الثواب», فيلزم الموهوب له أن يدفع مائتى دينار أو جهازا نمالا 


1 هبة الثواب كما عرّفها "ابن عرفة" تعني: عطيّة قصد بها عوض ماليّء أبو عبد الله الحطاب محمد بن محمد الطرابلسي» "مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل ". دار الفكرء 1412ه - 1992م (6/66). 

2 الأصل. في. الهبة انصراف قصد كل. واحد. من. الطرفين بهبته للآخر. التعاطف. والتواصل. ؛ كهبة التظراء والأكفاء» ولا تحمل إلى. المعاوضة إلا 
بأحد ثلاثة أمور: 

(أ) أن يشترط أحدهما عند الهبة للآخر الإثابة. (ب) أن تقوم قرينة على قصد الثواب الدنيوي؛ كهبة الفقير للغنيّ. (ج) أن يجري العرف بذلك. 
وعليه؛ إذا قدم شخص من سفره.؛ وأهدى له شخص هديّة لطيفة من فاكهة أو حلوى أو شبه ذلك؛ وادّعى أنه قصد بذلك الثواب» وادّعى القادم 
بخلاف ذلكء. فالقول للقادم؛ أمّا الأشياء الثمينة فإنّ القول المعتبر هو قول الواهب في اذّعائه قصد الإثابة» وعليه فإن كان الشيء المهدى قائما كان 
له أخذهء وإن كان فاتتا ب(بيع أو هلاك أو استهلاك) ؛ لزم الموهوب له دفع قيمته. الدسوقيء محمد بن أحمد بن عرفة» " حاشية الشرح الكبير ". 
دار الفكر. بدون طبعة ولا تاريخ. (4/115). 

3 جاء في الفواكه والدواني ما نصه: "وما يقع في الأرياف بين العامة من رد الطعام عن الطعام فحرام؛ ومثله قضاء الدراهم عن مثلها أو عن 
الذهبء اللهم إلا أن يقع قضاء او ل ا ا 
اختلافه كما يفيده قول المدونة لأن هبة الثواب بيع", النفراويء أحمد بن غانم» " الفواكه الدواني "؛ دار الفكرء 1415ه - 1995م (2/158). 

4 أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي؛ " الذخيرة "؛ دار الغرب الإسلامي اهيل وركة الطبعة الأولى 9م (6/271). 

5 ابن جزيء؛ محمد بن أحمد بن محمدء " القوانين الفقهية "» بدون طبعة ولا تاريخ ولا عنوان ناشرء (ص242). 


الصفحة | 26 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدن 58 0 آذار / مارس | 2017 


أو عرضا آخر يساوي تلك القيمة» إذا كانت العادة ماضية بين الناس في الإثابة على الهبة؛ لأنها قيمة الجهاز النقال 

يوم دفعه» ولأن النيات منعقدة على أن الموهوب له يهديه ( مثل المدفوع أو قيمته ) إذا حصل له عرس . 

وللموهوب له أن يحاسب الواهب بما أكل هو ومن معه من أصدقائه وعائلته فى الفرح؛ حتى لو لم يحضر الواهب 

الفرح؛ وإما أرسل صاحب الفرح الطعام إلى بيته» فإنه يحسم ذلك من قيمة هديته. 

ولا يجب على الموهوب له أن يدفع أكثر من قيمة الهبة؛ حتى ولو كانت العادة جارية بذلكء» كما لا يلزم الواهب 

وما ينبنى على ما تقدم الصورة الآتية : 

ما يفعله بعض الناس - لاسيما الأقارب والجيران - من أنهم يهدون بعضهم طعاماء ويمتنع المهدى له من رد الإناء 

فارغا إلا أن يرسله بشىء؛؟ لآنه لو لم يفعل ذلك» ورده من غير أن يبملعه بطعام ونحوه. ا وغودنيك صضندر المقندق أو 

2 410 ا وكرهوا للناس تداولهاء وقالوا: بأنها من قبيل العادات المذمومة 

التي اخترعها الناس ولا سالف لها فيما سبق» وينبغي للناس أن يتركوها ويتحفظوا منها لسببين: 

أن المهدى إليه قد لا يجد ما يكافئ به المهدي» فيرجع الإناء إليه فارغاء وإذا رده فارغا ولّد ذلك في قلب المهدي 

عيظا را يكون ميا لعرك المياذ انا بمنهها 

إذا طبقنا على دفع النقوط أحكام البيع طبقا للتكييف السالف ذكره وقع المحظور الشرعى؛ من حيث إنه يدخل 
في هذه المعاملة ( بيع الطعام بالطعام ) مع اختلال شرط التقابض الفوري للبدلين من جنس واحد . 

وبعد عرض التكييفات الفقهية السابقة أرى أن حمل النقوط على تكييف واحد لا يتخلّف ( قرضا أو هبة أو بيعا) 

يصطدم مع الواقع المألوف» ومع قصد دافع النقوطء والأولى أن يجعل معيار التفرقة بينها مرتبطا ب١‏ العرف ) 

وبظروف كل حالة؛ فكلّما كان قصد المعاوضة من النقوط قويا بحكم العادة الماضية» وظاهرا في التعامل بصفة 

مطردة غلبت على النقوط صفة القرض» وأسبغ على العلاقة بين دافع النقوط وصاحب الفرح صفة عقد القرض» 

ويعتبر النقوط ١‏ هدية أو هبة) كلما انتفت صفة المعاوضة بين الطرفين» وكان القصد منه فقط إنشاء روابط المحبة 

وتوثيقها. 

إذا كانت النقوط تنثر على صاحب الفرح نثراء ويعطى له بلا حساب؛ فالغالب أن يكون (هبة)» ولا أمارة تدل 

على أنه (قرض ) فى هذه الحالة . 


1 أبو الحسن العدوي علي بن أحمدء " حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياتقي ", دار الفكر -بيروتء. 1414ه - 1994م» (2/260). 
2 ابن الحاج؛ ا المد خلا مرجع سابق» (2/236). الخظطات: "مواهب الجليل". مرجع سابق» (6/76). 


الصفحة | 27 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 58 | آذار / مارس | 2017 


وعلى القول بأن النقوط يكون دينا في ذمة آخذه؛ فإنه يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد مماته» ويخرج من 
التركة قبل توزيعها. 

المطالبة بالنقوط : 

لدافع النقوط ويسمى ( المواسي ) مطالبة صاحب الفرح بالنقوط بدون موجب» ولو كان العرف جاريا بتأخير المطالبة 
إلى أن يحصل موجبهاء وهو أن يحدث للمواسي عرس» وهذا عند التتائي والأجهوري والخرشي من فقهاء المالكية . 
أن يحدث له عرس» ويتخلف عن الدفع له(21 . 

وبناء على ما تقدم عند المالكية من تخريج النقوط على (هبة الثواب ) المخرجة على أساس عقد البيع» فإن الوفاء 
ببدل النقوط يمتد وقته إلى أن يحدث للواهب عرس؛ فإن كان الواهب مترُوجا فيحق له حينئذ مطالبة الموهوب له 
ب( البدل أو الثواب ) متى شاء دون أن يتأقت للمطالبة زمن محدود؛ إلأإذا كان ثمة عرف دارج» فتكون العبرة به 
ويلزم الطرفان الالتزام بمقتضاه عملا بالحديث الشريف ( المسلمون على شروطهم )؛ حيث إن العرف المعروف 
كالشرط المشروط ‏ 

ومسألة لزوم الآأجل في عققد القرض امن ١‏ الدينه أخذ بها المالكيةع لابن له تيمية وابن القيم واختاره المرداوي من 
ب ل 0 

دصري يبي 00 
و د اي وو 

ويرجح ثما سبق في نظر الباحث -كاتب هذا المقال- الرأي الأول القائل بلزوم الأجل وصحة اشتراطه فى عمد 
القرض؛ لأن العادة جارية بين الناس على تأجيل سداد النقوط إلى حدث مستقبلي متوقع؛ ولأن معنى التبرع فى 
القرض لا يكتمل ما لم يكن مؤجلا؛ وإلأ فما الفائدة في أن أعطيك اليوم قرضا أوسع عليك فيه» ثم أضيق عليه في 
الغد بالمطالبة به! 


[ أبو بكر الكشناوي بن حسن بن عبد اللهء " أسهل المدارك شرك إرشاد السالك في مذهب إمام الإمام مالك"؛, ط2» دار الفكر-بيروت».»؛ (3/93). 

2 ينظر: الذخيرة للقرافي؛ مرجع سابق» (5/295). ابن تيمية. أحمعة بن عبدالحليم: (الاختيارات الفقهية)؛ دار المعرفة بيروت. 1397ه 
8م (ص476). ابن قيّمِ الجوزية محمد بن أبي بكرء " إعلام الموقعين عن رب العالمين "؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ 1411ه-1991م 
21130 

! 4 علدء الدين أبو بكر بن مسعود.ء " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ", الطبعة الثانية. 6 ه986 1[ م (7/396). أبو حامد 
الغزالي» محمد بن محمدء " الوسيط في المذهب". دار السلام- القاهرة» 1417هء (3/452). الإنصاف للمرداوي» مرجع سابق»:(5/130). 
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ومن هنا كان لا بد من تحديد الأجل؛ إما (صراحة بالنص على وقت معلوم للأداء )» أو أنه ( يتأجل تلقائيا بحكم 
العرف إلى حدث مماثل للواهب )؛ ك( فرح ) ونحوه. 

ولو مات دافع النقوط قبل ذلك» فمن حق ورثته المطالبة بحقه من صاحب الفرح في الأوقات المحددة للأداء» ولو 
مات صاحب الفرح قبله» فعلى ورثته أن يخرجوا حق دافع النقوط من التركة . 

دفع النقوط لتغطية نفقات مستلزمات الأفراح : 

ما يدفع لفرق الأناشيد أو للمزين ( الكوافير) أو لمؤجر منفعة الصالة التي يقام فيها الفرح» أو لتجهيز وليمة العرس 
ونحو ذلكء لا يوجب للدافع أن يرجع بالمدفوع على صاحب الفرح إلا إذا جرى الدفع بإذن صاحب الفرح 
( العروس )» وشرط الدافع الرجوع عليه بعد ذلكء ولا يدخل في الإذن سكوت صاحب الفرح ( العروس )» وعلى 
فرض تنزيل سكوت صاحب الفرح منزلة الإذن؛ فإنه لا يسوغ -أيضا- للدافع الرجوع على صاحب الفرح ومطالبته 
به؛ لأنه ليس في ذلك تعرض للرجوع عليه» فلا يعتبر قرضا حكميا ( ضمنيا) ؛ لما تقرر في الفقه أن القرض 
الحكمي يشترط لإلزام المقترض بسداده أمران : 

# إذن المقرض للاخذ بصرفه . 

اشتراط المقرض الرجوع على المقترض(1) . 

وقيد بعض الفقهاء محل الخلاف في هذه المسألة بما إذا جرت العادة بأن يأخذ صاحب الفرح النقوط لنفسهء أما إذا 
تم الاعتياد على أن يأخذه للمزين ونحوه» أو يعطى لهم مباشرة» أو قصد الدافع بتسليم النقوط لصاحب الفرح أو 
الشخص القائم على جمع النقوط أو بتركه في الطاسة أن يصرفه على مستلزمات الفرح فقط لا أن يحظى به 
صاحب الفرح» فلا خلاف في عدم مشروعية رجوع المعطي على صاحب الفرح ولو كان الإعطاء إنما هو لأجله؛ لأن 
كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوع المعطي عليه20 . 

والأولى أن يقال: ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع ( صينية أو وعاء ) بين يدي صاحب الفرح؛ ليضع 
الناس فيه النقوط» ومن ثم يقسم على المزين ونحوه» فإن كان قصد الدافع قد اتجه إلى شخص المزين وحده أو مع 
نظائره المعاونين له» وجب إعمال القصدء وإن أطلق ولم يحدد شخصا بعينه كان المجموع في وعاء النقوط ملكا 
لصاحب الفرح» يعطيه لمن يشاء(3 . 

وإذا تقرر الحكم بالرجوع؛ فإن الدافع يرجع على صاحب الفرح؛ سواء كان النقوط ما يستهلك بالاستعمال 
كل الأطعمة )» أو ثما يبقى ولا يستهلك كلأدوات الطبخ ) . 


1 الهيتمي؛ " تحفة المحتاج". مرجع سابق» (5/44). 
سي الس 


الصفحة | 29 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدن 58 0 آذار / مارس | 2017 


وينطبق حكم ما تقدم في الرجوع وعدمه؛ على ما جرت به العادة من تبادل بعض الجيران للأطعمة في مناسبات 
معينة» وعلى اجتماع الناس في المقاهي ودفع بعضهم عن بعض . 

توثيق النقوط : 

التوثيق بالكتابة وإن كان مطبقا في مجتمعاتنا؛ إلا أن دفتر النقوط يبقى مع صاحب الفرح ولا يأخذ الدافع نسخة 
عنه» والإشهاد وإن كان ممكنا؛ إلا أن ضبط شهادة الشهود قد تكون متعذرة؛ من حيث معرفة مقدار مبلغ 
النقوط» حتى لو استخدم صاحب الفرح آلة تصوير لتسجيل وضبط مبالغ النقوط المدفوعة؛ لأن الكاميرا قد تدور 
وقد يطرأ عليها ( تشويش أو عوارض ) تحول دون المطلوب» وأما ( الكفالة والرهن) فلا وجود لهما في واقع المعاملة 
بحسب ما نعلم. 

نقوط الأحزان : 

وقد اعتاد الناس في وقتنا الحاضر على نوع آخر من النقوط يدفع في حال (الأحزان ) لا الأفراح» وصورته: إذا ما 
مات في عائلة ما أحد أفرادهاء قام أحد الأشخاص من عائلة أخرى ‏ وقد يكون من العائلة نفسها فيتحمل تكاليف 
تجهيز طعام لهم» حتى إذا ما وقع صاحب الدعوة أو أحد ذويه في حزن ثمائل تحملت تلك العائلة أو أحد أفرادها 
مئونة إعداد الطعام لهم معاملة بالمثل» ورذا للجميل . 

جاء في 'حاشية الجمل' ما نصّه: (فمن فعل لأهل الميت شيئا يفعلونه له وجوبا أو ندبا)10): 

الاقتراض للتنقيط : 

إذا كان يقترض ليقول الناس دفع نقوطاء فأخشى أن يكون ذلك من باب التشبع بما لم يعطه » أما إذا كان يقترض 
ليرد نقوطا سبق لصاحب الفرح أن دفعه إليه» فإن كانت العادة في البلد اعتبار النقوط قرضاء فلا بأس بالاقتراض 
حينكذ ؛ لأن فيه وفاء لدين حالء» وإنجازا لوعد سابق بالأداء» وتنفيذا لشرط سبق أن اشترطه وألزم به نفسه. بينما إذا 
كان المعتاد في البلد اعتبار النقوط هبة» فلا ينبغي للشخص أن يشغل ذمته» ويعرضها لخاطر بقائها مشغولة لعدم 
القدرة على السناد جل هيه مضي . 

المسائل التي أخذت أحكامها بطريق القياس على مسألة النقوط : 

لقد أحصى الباحث على عجالة أربع مسائل قاسها الفقهاء الأجلآء على مسألة النقوط». وحملوا أحكام الأخيرة 
عليها؛ ألا وهي : 

* المسألة الأولى : أفتى بعض الفقهاء في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سئين وهو ساكتء ثم أراد الرجوع عليه 
أنه يرجع ؛ أخذا من القول بالرجوع في مسالة النقوط (22. 


.)2/216( الجمل» "حاشية الجمل المسمّاة فتوحات الوهاب". مرجع سابق»‎ ١ 
.)3/259( الجمل» "حاشية الجمل المسمّاة فتوحات الوهاب", مرجع سابق»‎ 2 
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تعليق : كان ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا جرت العادة في مثل هذه التصرفات على الرجوع؛ أو حصل الاثفاق بينهما 
على الرجوع, ولا يسوغ تركها على إطلاقها دون ضبطها بالمقيدات المذكورة آنفا؛ لأن قياسها على النقوط يستلزم 
إعطاء المقيس الأحكام الخاصة ذاتها بالمقيس عليه ألا وهو النقوطء لا سيما أن هذا الإنفاق يحتمل أن يكون تبرعا 
وإغانة: كما يحفيل أن يكون ميد على هيبيل العاوضنة اللسنة؛ أي 2 الفرض). 
* المسألة الثانية لها صورتان: فداء الأسير بإذنه. كسوة الحاجٌ مما جرت العادة بأنّه يرد(1) , 
تعليق: كسوة الحاج ليست من قبيل النقوط؛ إلأإذا كان عرف الناس في بلدة ما يقتضي ذلك؛ حيث إن الأصل أن 
تكون الكسوة عارية للاستخدام خلال زمن الحج» ثم ترد عند عودة الحاج إلى معيرهاء وتعتبر العادة في تبين 
قصدي ( الدافع والاخذ )» وإسباغ الحكم المناسب من ( قرض أو هبة أو عارية ) على المعاملة القائمة بينهما. 
* المسألة القالقة: أمر الشخض غيره بإعطاء آخر مبلغا من النقود أو شيعا م](22. 
تعليق : قياس هذه المسألة على النقوط قياس مع الفارق؛ لأن النقوط تضبطه المناسبة وعرفها المعتبر فيهاء بينما مجرد 
توكيل شخص بتسليم مبلغ أو شيء لاخر بلا مناسبة يحتمل أن يكون ( عارية» أو قرضاء أو سدادا لقرض أو دين» 
أو تبرعاء أو هدية» أو توكيلا بالدفع )» ولا توجد ( مناسبة أو قريئة ) يتخرج بها التصرف على عقد واحد من تلك 
العقود السابقة» بينما يدور التكييف الفقهي للنقوط حول ثلاثة عقود؛ ( القرضء والهبة» والبيع )» والعادة في مثل 
هذه المناسبات هي المرجح لأحدها على الآخر. 
المسألة الرابعة : إطعام المضطر إذا وصل إلى أدنى رمق» وكسوة العاري» وإطعام الجائع بقصد الرجوع عليه فيما 
00-000 
تعليق: هذا المسألة كسابقتها؛ قياسها على النقوط ينطوي على فارق؛ لأن إطعام المضطر الذي أشفق على الهلاك 
من الجوع» وتغطية عورة العاري باللباس الساتر ما يجب على المسلم فعله» والنقوط اختلف العلماء في حكمه؛ هل 
هو( مندوب أو جائز)» وعليه؛ لا يصح قياس واجب على ( جائز أو مندوب )» أما إطعام الجائع بقصد الرجوع عليه 
فيما بعد, فمما لم تجر العادة به» ومجرد القصد لا يصح التعويل عليه في الحكم بالرجوع؛ وإلأ لأصبح الأمر مدعاة 
لأي أحد يريد الرجوع في عطيّته أن يدعي بأد قصده من الإعطاء الرجوع؛ ولرفض الحتاجون ما يقدّم لهم من 
تبرعات خشية العودة عليهم فيها لاحقاء فلا بد إذن من ( قرينة أو ضابط ) ينتظم به سلك المسألة» والضابط ‏ كما 
أسلف الباحث إما ( عرف معتبر)» وإما ( شرط صريح ) . 

( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة ) والحمد لله رب العالمين. 


هو 


.)3/259( الجمل» "حاشية الجمل المسمّاة فتوحات الوهاب". مرجع سابق»‎ ١ 
.)3/259( الجمل» "حاشية الجمل المسمّاة فتوحات الوهاب". مرجع سابق»‎ 2 
.)3/259( الجمل» "حاشية الجمل المسمّاة فتوحات الوهاب". مرجع سابق»‎ 3 
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ضوابط الاستهلاك في الافتصاد الإسلامي 


د محمد عوده العمايده 


مدير إذاعة القرآن الكريم بالآردن 
محاكس غير متقرط بالسامعة الأردنة ,كلية الشتريية 


لقد خاق الله سبحانه وتعالى البشر» واستخلفهم في هذا الكون لعمارته» وعبادة الله وحده»؛ ولن يستطيع الإنسان 
تحقيق العمارة وعبادة الله إلا إذا قامت حياته» ولن تقوم حياته إل بالاستهلاك وإشباع حاجاته؛ إلا أن للإسلام 
الحنيف نظرة خاصة في ( مفهوم الاستهلاك وجزئياته) تختلف عن نظرة غيره من الأنظمة الوضعية؛ بل إن له نظرة 
مميزة ومفهوما خاصا للسلع والخدمات وللعقلانية والمنافع ينطلق من إيمان المسلم بعيدا عن الحرام وطلبا للحلال؛ 
ولذلك كان هنالك بعض ( السلع والخدمات والمنافع ) المعتبرة في الاقتصاد الوضعي وتلبي إشباعا لا أساس لها في 
الإسلام مخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية» ويعتبر إشباع الحاجات في الشريعة الإسلامية إن كان في الحلال- 
عبادة يؤجر عليها المسلم» وهناك ضوابط للاستهلاك في الإسلام بما يضمن سلامة نفس الإنسان وعقله ونسله 
ودينه» وعلى المسلم أن يراعي هذه الضوابط في استهلاكه . 
تعرّف السلعة اقتصاديًا بأنها : كل شيء يحقّق منفعة أو إشباعا لمن يستخدمه » أمّا في الإسلام فيقصد بالسلعة 
تلك التي تحقّق منفعة حقيقيّة أو إشباعا حقيقيًا متّفقا مع قاعدة الحلال والحرام”» وتقسّم السّلع في الإسلام وفقا 
الغديك فين الاعبا رانك أهميا: 
أولا: من حيث موافقتها لأحكام الشريعة ومخالفتها تقسم إلى ( طيبات وخبائث )» تقسم إلى : 
السلع الطيبة: وهي 'المواد النافعة الخيّرة الممنوحة من الله للعباد؛ والتي يؤدّي استعمالها إلى تحسين منفعة 
(مادية وأخلاقية وروحية) للمستهلك"3» وذوق المستهلكين المسلمين الذي يترتّب عليه طلب السلعة 
وتفضيلاتها ينضبط بقاعدة الحلال والحرام والطيبات والخبائث؛» فلا يستهلك السلع المحرمة والخبيثة . 

ب- السلع الخبيثة : يقصد بها تلك السّلع التي تؤثّر سلبا على جسم الإنسان والأخلاق والبيكئة» ولا يقبل عليها 
المستهلك المسلم مهما زاد دخله أو قلّ سعرها-؛ مثل (لحم الخنزير والخمر)*»؛ وينطلق الإسلام في تحريمه لبعض 


1 - د. عبد الفتاح محمد فرح. السلع الاقتصادية طيّبات وخبائث. مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 210 أيلول 8م ص/67. 

- عيد الستار إبراهيم رحيم الهيتي. الاستهالاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي. رسالة دكتوراه؛ مقدمة لمجلس كلية العلوم الإسلامية - جامعة 
بغداد ‏ إشراف د. حمد الكبيسي ود. فاضل الحسب . شباط 1994م. ص 41 
00 . محمد منذر قحف. الاقتصاد اد سسادهو, ص 60 


4 - د. حسين غانم. السلعة الخبيثة. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 23 شوال 1403ه ص39. 
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السلع واعتبارها خبيثئة من حرصه على حماية ( النفس والمجتمع والعقيدة والبيئة) بشكل عام» وحرمها سبحانه 
وتعالى ولم يجعل التحريم خاضعالمزاج البشر حتى يبقى محرما أبدا؛ إذ لو ترك الأمر لإرادة البشر الحصل تغير 
حسب (الزمان والمكان )» والإسلام لا يعترف أصلا بالسّلع الخبيثة ولا يعتبر لها قيمة أو منفعة! . 

ثانيا: من حيث درجة أهميتهاء وتقسم إلى ( ضرورية وكمالية ): قسم كتاب الاقتصاد الوضعي السلع إلى سلع 
(ضرورية) وأخرى ( كماليّة )» بيئما اعتبر الفقهاء قسما آخر وهو ( السّلع الحاجيّة)7؛ حيث أصبحت السلع 
(ضرورية و حاجية وكمالية)» قاصدين بذلك أن السلع ( الضرورية ) هي التي لا تقوم حياة الناس بدونهاء 
و(الحاجية) هي تلك التي يمكن تحمل الحياة بدونها؛ ولكن بمشقة, و( الكمالية ) الزائدة . 

أ_السلع الضرورية: وهي تلك السّلع التي لا يمكن قيام الحياة ودوامها بدونها؛ كل الماكل والمليس والمشرب 
والمسكن )» ويرى شيخ الإسلام أن هذه السلع ضرورية؛ وعلى الدولة أن تعمل على تأمينها للمستهلكين إِما 
ب( زيادة الإنتاج أو الاستيراد )» وإذا لم يتحقق ذلك يجبر ولي الأمر منتجي تلك السلع والخندمات على إنتاجها. ب 
(لا ضرر ولا إضرار ) . 

ب- السلع الكمالية: وهي التي بمكن أن تسير الحياة دونهاء وبمكن الاستغناء عنها؛ ولكن الحياة معها أفضل . 
تفترض النظم الاقتصادية الوضعية أن المستهلك يسعى للحصول على أقصى درجة من الإشباع الحاجاته ضمن 
دخله»؛ على افتراض أن سلوكه رشيد» قاصدين بالرشد القدرة على إشباع أقصى درجة من الحاجات ضمن الدخل 
المتاح والمفاضلة بين الحاجاتء أما في الإسلام الحنيف فأن الرشد يرتكز _أيضا- على ركائز أخرى غير موجودة في 
النظام الوضعي منها؛ أن غاية الإنسان هي عبادة الله» وليس مجرّد إشباع الحاجات» وأنّ الإنسان في نظر الإسلام 
مكون من ( عقل وجسم وروح)؛ فالجسم يحتاج إلى إشباع شهواته من (الأكل والشرب والجنس )» ولكن له عقل 
يوضح ويبين له طريق الخير وطريق الشرء وبعد ذلك يبين له أفضل الطرق لإشباع الحاجات» وله كذلك روح 
يستلهم منها المسلم سلوكه في إشباع حاجاته, 

والمحصلة أن العقلانية الرشد في الاقتصاد الوضعي تعتمد على الجانب الماذي فقطء أما في الإسلام فهي تربط بين 
أمرين هما المادة والعقيدة؛ وذلك لأن فالإسلام لا يقوم إلأ على الأصول العقدية والتعبدية ) والأخلاقية التي يتكون 
منها الدين الإسلامي» والاقتصاد جزء من المعاملات المالية التي هي جزء من جوانب الدين بشكل عام؛ وبمعنى 
أعم: فأن الرشد الاقتصادي في الإسلام مرتبط بالرشد الإيماني3 . وتقوم العقلانية "الرّشد" في الاقتصاد الإسلامي 


على جانبين : 
١‏ عبد الستار إبراهيم رحيم الهيتي. الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي. ص45 - 47 


2 - يوسف كمال محمد. فقه الاقتصاد الإسلامي ص 68 
3 - د حسين غانم. الإسلام والرشد الاقتصادي (1). مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 44 رجب 1405ه ص 36 4 
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:١‏ المجانب الذاتي : ويتمثّل في التزام الفرد المسلم عند الاستهلاك ب( العقيدة وتعاليم القرآن الكريم وسنة رسوله 
ميحمل صلى اللعليه وسلي: 

؟: المجانب الموضوعي: ويتمثّل في تنفيذ ولي الأمر للأحكام والتعاليم في مجال الاستهلاك المنبئقة عن القرآن 
الكريم والسنة النبوية؛ فمثلا: أعطى الإسلام الحق لولي الأمر بالحجر على السفيه» ومنع استهلاك السلع المحرمة, 
وإجبار الباعة على بيع السلع الضرورية للناس» والتدخل في كل ما من شأنه أن يحقّق الكفاءة في عدالة التوزيع 
والمستوى الاستهلاكي المناسب لظروف المجتمع+ . 

ويكون سلوك المستهلك وتصرفاته رشيدا إذا ما تحقق فيه العناصر الاتية : 

:١‏ تحقيق النفع للمسلم: فإذا كانت السلعة تحقق منفعة للمستهلك المسلمء فإن الرشد يدفعه إلى استهلاكها إذا 
توافرت العتاضر الآخرئ. 

؟ : الالتزام بالحلال والحرام واعتماد الخير والبعد عن الشر؛ أي : التزام قاعدة الحلال والحرام في الاستهلاك» وقاعدة 
عدم الإضرار بالنفس أو الآخرين أو العقيدة. 

* : أهلية المستهلك؛ أي: أن يكون عاقلا ومدركالما يقوم به من أعمال وتصرفات؛ فالمسلم الرشيد في سلوكه هو 
الف ينفق ويسعيلاة هنا فعة حل ها يكير م معكمد | على عقلة :رديه 

المنفعة: تعرف المنفعة بأنها قوة خفية في الإشباع تستطيع أن توجد لإشباع وسعادة الفرد» وهي المجموع الكلي 
للإشباعات امختلفة التي يحصل عليها"7: وتختلف نظرة الإسلام الحنيف إلى المنافع عنها في الاقتصاد الوضعي» 
وهذا الاختلاف يظهر في الجوانب الاتية : 

الجانب الأول: غاية المستهلك في الاقتصاد الوضعي تحقيق أقصى حد من المنافع دون قيد ولا شرط؛ إلأ دخله 
وذوقه» بيئما في الاقتصاد الإسلامي المنافع وسيلة لتحقيق (غاية أسمى )؛ آلا وهي (عمارة الكون وعبادة الله ) 
سبحانه وتعالى . 

الجانب الثاني : المستهلك في الاقتصاد الوضعي يركز على جانب واحد هو الجانب الماذي؛ والمتمثل في ( سعر 
السلعة» وكمية المنفعة المتحققة» ودرجة الإشباع ) التي تؤديها فقطء أما في الاقتصاد الإسلامي فالمستهلك يركز 
على جانبين متلازمين هما الجانب المادي -سالف الذكر والجانب الروحي المتمثل في العقيدة وتعاليم الحلال 
والحرام في الإسلامة . 


1 - عيد الستار إبراهيم رحيم الهيتي. الاستهاللاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي ص 2 -179 
2 - د. كامل بعري. مبادئ الاقتصاد. ص 26 
فق حسين. عانم شلوك السكيلك يي الاسلام والفكر الوضبعى مخلة الاقتضاد الأسلامن:العدد 24 ثرو القعدة 1403فض 027-26 
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وتختلف اهتمامات الاقتصاد ابد حا اي مب يا 
ل و ابي 
المستهلك؛ الذي يعنى التزام وتقيد المستهلك بقواعد ضابطة للسلوك من أجل الوفاء بمتطلبات التوازن ( البيولوجى 
والحضاري )؛ ولذلك يمكن التعبير عن إشباع الحاجات بمفهوم الوفاء بالحاجات كون الوفاء يحتمل معنى الالتزام» 
ما 0 وحتى تى أبعد من ذلك فهو مكلف بالوفاء بحاجات غيره 
ا 55 السجهائة يمس إلى اتسير د من خلال الحصول على أكبر قدر من السلع والخدمات 
التي تتفق مع دخله والأسعار» ويتحقق التوازن عندما تتساوى المنفعة الحدية للنقود مع كل السلع والخدمات التي 
يحصل عليها أو عند النقطة التى يلامس فيها خط الميزانية أحد منحنيات السواء» وحسب هذه النظرة فإن كل 
مسقيلك يحفق توازنا مهما كان واه سح عماجي اللبخل المقدذدى 

الذي لا يستطيع تحصيل كل رغباته يحقق التوازن عندما تتساوى المنفعة الحدية للنقود» أو عندما يلامس خط 
ميزانيته أحد منحنيات السواء» أما فى الإسلام الحنيف فيعتبر الدخل قيدا للتوازن إلى حد الكفاية ؛ لأن الإسلام 
الحنيف يكفل للأفراد حد الكفاية؛ من خلال (الزكاة والصدقات التطوعية ووجوب النفقات والتكافل 
الاجتماعى )؛ ثما يعنى : أن المستهلك المسلم صاحب الدخل المتدني أقل من حد الكفاية» إذا أعطي من ( الزكاة أو 
أموال الصدقات ) فإن خط ميزانيته المتدني سيرتفع إلى خط أعلى حتى يصل إلى حد الكفاية؛ بل وحتى المعدمين 
الذذين لا يملكون شيعا يرتفع خط ميزانيتهم إلى لمعه براي مي ربطدا ورا ايا 
وضع مسؤولية على الغنىّ تجاه الفقير» والقريب الغنىّ تجاه قريبه الفقي رك , 

ورعم أن العالم الاقتتصادي ( كارل منجر )3 5 صاع قانود 'تعظيم المنفعة ) وقال : كلما ازداد عدد الوحدات التي 
بمكن للمستهلك الحصول عليها نقصت المنفعة التى تضيفها الوحدة الأخيرة إلى إشباع المستهلك "4؛ إلا أنّنا نجد 
أن شيخ الإسلام' اين قبوة جرحي لنت ديه ها عو دربي من ذلك 49 حيف يفول ' إذا حرف للك قرشي اناس 
كثيرة الاختلاف والتنوع» فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته؛ فعند قلّته يرغب فيه مالا يرغب فيه عند الكثرة» 
وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها فهو يقرر أن درجة إشباع الوحدة القليلة وهي الأولى من السلعة 


28 المرجع السابق. ص‎ - ١ 

- المرجع السابق. ص 28 - 31 

3 - مؤسس المدرسة النمساوية في الاقتصادء ( 1840 - 1921م ) 

4 - د. علي حافظ منصور ود. محمد عبدالمنعم عفر. مبادئ الاقتصاد الجزئي. ص 93 

3 . حسين غانم. ابن تيمية وقانون تناقص المنفعة. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 6 رجب 1407ه ص 29 
6 - ابن تيمية. الفتاوى. ج 29 ص 523 - 524 
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أكثر من الوحدات الكثيرة اللاحقة؛ أي: إِنْ السلعة كلما تناولها المستهلك فإِن درجة الإشباع التي تؤديها تقل» 

وقد استخدم ابن تيمية أسلوب (القياس الترتيبي أو التفضيلي ) بين السلع» بينما يستخدم الاقتصاد الوضعي 

أسلوب ( القياس العددي المطلق ) الذي يقوم على قياس آثار ( المنفعة أو اللّذة) بحسب كميات النقود التي يكون 

المضيلك على اسع اد دقعي ين أجل المتضول على السالعة” , 

يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي في نظرته لسلوك المستهلك؛ إذ في النظام الرأسمالي تسود قاعدة 

'سيادة المستهلك التي تعني ( حرية المستهلك في توزيع دخله بين السلع والخدمات المختلفة حسب ما يريد دون 

'قيد أو تدخل من الدولة )» وفي الاقتصاد الاشتراكي فإن الدولة هي التي تتولى التخطيط للإنتاج والاستهلاك 
سعيا لتحقيق المستوى المناسب للمجتمع حسب لموارد المتاحة» فتسعى لتوفير الحاجات الضرورية للمستهلكين 
أولا بالسعر المناسبء؛ أما الاحتياجات غير الضرورية فترفع سعرها؛ بهدف تحقيق دعم مناسب للطاقة الإنتاجية 
للمجتمع ومساعدة الدولة على القيام بواجباتها في النواحي الأخرىء أما ( الإسلام الحنيف فيجمع بين حرية الفرد 
المنبثئقة من إبمانه والتزامه بمواعد الشريعة الإسلامية وبين تدخل الدولة؛ للموازنة بين مصالح الفرد والمجتمع 
ومصلحة الفرد والآخرين )؛ فحرية الفرد مقيدة وموجهة؛ فهي مبنية على التزام المستهلك بالسلوك القائم على 
الدّين وتعاليمه وقيام الدولة أو ولي الأمر بتنفيذ ومتابعة هذه التعاليم في سلوك المستهلكين“؛ ولذلك وضع 
الإسلام الحنيف بعض الضوابط والقواعد للاستهلاك وهي ضوابط متكاملة مع بعضها وتعمل جنبا إلى جنب» ومن 

هذه الضوابط : 

.١‏ يدعو الإسلام الحنيف إلى استهلاك ما يشبع حاجات الفرد ومن يعوله؛ وذلك لأآن الله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان ل( عبادته وعمارة الكون )» وهذه لا تتم إلأ بالاستهلاك والاستقواء على الحياة والعيش» وبا أن ( عبادة 
الله وعمارة الكون واجبتان )» ف(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

؟. والضابط الثاني للاستهلاك هو وجوب استهلاك السلع والخدمات الحلال والبعد عن السلع والخدمات الحرام؛ إذ 
إن الإسلام الحنيف حرم بعض السلع والخدمات لإضرارها ب( المستهلك أو غيره أو با مجتمع )» فعلى المسلم أن 
ينظر عند استهلاكه للسلع إلى حلّها وحرمتها؛ فإن كانت حراما لا يجوز له استهلاكهاء وبين ابن تيمية ‏ 
رحمه الله أن الرّزق والسّلع الاستهلاكية الأصل فيها الحلال» ولا تعتبر السلعة ذات قيمة إلا إذا كانت حلالا . 


- د. حسين غانم. ابن تيمية وقانون تناقص المنفعة. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 68 رجب 1407ه .» ص29 
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م . الاعتدال في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذيرء والإسراف ' مجاوزة الحدّ في إنفاق المال"+ وللإسراف 
حالتان: الإنفاق في الحرام والإنفاق في المباح على وجه غير مشروع”» والتبذير صرف المال في غير مواقعه 
المعتبرة عند العقلاء» أو صرف المال في غير ما ينفع في الدين أو الدنيا. 

4 . عدم التقتير والبخل؛ فالإنسان يجب أن لا يبخل على نفسه ويقتر عليها ولا على من يعول أو تجب عليه نفقته 
ولا في سبيل الله؛ والبخل والشّح مرضء وللبخل مقياس يمكن استخلاصه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلّم ؛ فهنالك أربعة أمور وأعمال وواجبات مالية» من أذاها انتفى عنه البخل» ومن كان فيه واحدة منها فهو 
بخيل؛ ألا وهي : دفع ما يترتّب عليه من زكاة أمواله» وتقديم واجب الضيافة للضيفء وصلة الرّحم» والتصدق 


1 - د. نزيه حمّاد. معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. ص57 
7 - المرجع السابق. ص 57 
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استدامهء السبياسهء المالبك 


عادل عبد الله الكيلاني 
حانداعدر الختار اليفياء 


أحمد عثمان بن عمر 
مركز البضة العلدي» مؤسسة الحبارك 
ليبيا 


مؤخراء أصبحت أزمة الديون العامة تجتاح العالم وتحتل أبرز العناوين الإخبارية لوسائل الإعلام بسبب الارتفاع الحاد 
في مستويات الديون السيادية لبعض الاقتصاديات الشهيرة» ونتيجة لذلك أصبحت هذه الدول في مواجهة خطر 
عدم الإيفاء بالتزاماتها المالية الأمر الذي يهدد استقرارها المالي والاقتصادي. على سبيل المثال» في منتصف عام 
٠‏ وصل التصنيف الاثتماني لليونان إلى أدنى مستوياته وبالتالي إمكانية تعثرها في سداد التزاماتها المالية 
وإعلان حالة الإفلاس بسبب العجز المفرط في ميزانيتها. هذه العدوة انتقلت إلى عدة بلدان أخرى كاسبانيا 
والبرتغال وغيرها ما يعني أن شبح الإعسار والإفلاس بمكن أن يطال معظم دول أوروبا. من هنا كانت ردة فعل 
أولية لهذه الدول» ومن غير أخذ أي اعتبار لعواقب عدم الاستدامة المالية لهاء قامت هذه الدول بزيادة إنفاقها العام 
من خلال تنفيذ مجموعة حزم مالية كنوع من سياسات التحفيز الاقتصادي التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاديات 
امحلية من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية بهاء هذه الحزم المالية بدورها أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع مستوى 
ديونها وبالتالي تهديد استدامة سياستها المالية . 

إن السياسة المالية في تعريفها هي عبارة عن عملية تقوم بها الحكومة لغرض تخطيط حجم إيراداتها ونفقاتها العامة 
وإدارة ديونها من خلال إمكانياتها المتاحة. كما أنها عملية استخدام النفقات العامة والضرائب العامة من أجل 
تنظيم النشاط الاقتصادي للبلد . أما عملية الميزانية كتعريف بسيط لها هي الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة المالية. 
وكما هو معروف فإن لكل دولة أهداف اقتصادية مسؤولة عن تحقيقها كالحد من ارتفاع معدلات البطالة وتخفيض 
معدلات التضخم وتنظيم دورات الأعمال وغيرها من الأهداف العامة وعليه فإن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى 
تعاون مشترك بين السلطات المالية والنقدية من خلال استخدام مزيج مشترك من السياسات المالية والنقدية على حد 
سواء. عليه فإن التعريف الشامل للسياسة المالية هو عبارة عن استخدام الإيرادات والنفقات العامة بالقدر الذي 
يضمن التأثير على النشاط الاقتصادي . أما من حيث أدوات السياسة المالية فإن الضرائب والإنفاق العام هما من 
الأدوات التي تستخدم في العادة من أجل تحقيق هذه الأهداف. فمن خلال الضرائب» تقوم الحكومة بتحويل 
الأصول من المواطنين إلى الحكومة في حين أنه من خلال الإنفاق العام فإن الحكومة تقوم بتحويل الأصول منها إلى 
كافة أفراد المجتمع. عليه فإن السياية المالية تلعب دوراً مهما في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة 
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كما أنها تعمل على تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي والتي بدورها تنعكس في النهاية على المستوى 
وفقا للعظرية الكفرية».فإن الشكومنة قادرة على العاقير على النشاط الأقتصادي من نخلال زيادة أو اتتخفيض معد لات 
الضرائب والإنفاق العام» هذا التأثير يمكن أن يخفض معدل التضخم ويرفع معدلات التوظف ويحافظ على القوة 
الشرائية للعملة ا محلية. إن تحليل كنز هذا قد وضع القاعدة الأساسية لعلم الاقتصاد الكلي والذي يركز على 
استخدام أدوات السياسة المالية كالإنفاق والضرائب من قبل الحكومة في عملية إدارة الطلب ا حلي وبالتالي ضمان 
التوظف الشامل في الاقتصاد. فالحكومة تقترض الأموال من أجل إنفاقها على الأنشطة العامة» هذا الإنفاق يمكن ان 
يكون ممول بالعجز والذي بدوره بمكن أن يخلق وظائف ويرفع من القوة الشرائية. كنز يؤكد على الدور المهم 
للحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون اللجوء إلى الرقابة الفعلية. في الحقيقة لقد قدم كينز مبررات قوية 
لتدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية . 

من ناحية أخرى» فإن استدامة السياسة المالية هي موضوع متكررة بسبب. غلاقتها بالسياسة المالية المقبغة والمعقمدة 
في الاقتصاد والتي في بعض الحالات قد تؤدي الإفراط في حجم الديون من خلال ارتفاع معدل العجز في الميزانية) 
لذا فإن بعض الدول في حاجة ماسة إلى وضع ضوابط في سياستها المالية. حقيقة» إن تأثير العجز المستمر في 
الميزانية والذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الديون العامة على المتغيرات الاقتصادية الكلية مازال محور نقاش وجدال بين 
الاقتصاديين خصوصاً تأثيره على الاستثمار والاستهلاك. في هذا السياق هناك عدة وجهات نظر مختلفة بين 
الاقتصاديين حول تأثير زيادة الإنفاق العام على الاستثمار والاستهلاك. فالمدرسة النيو كلاسيكية تفترض أن 
الأسواق التنافسية يمكنها تحقيق التوظف الكامل للموارد دون اللجوء إلى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي . 
فهي تعتقد أن الأفراد يخططون لاستهلاكهم لكامل دورة حياتهم من خلال تحويل عبء الضرائب إلى الأجيال 
القادمة وأن عجز الميزانية يرفع معدل الاستهلاك الحالي وهذا الأخير يؤدي إلى تخفيض معدل الادخار وارتفاع 
أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمار والتي بدورها سوف ترجع بالاقتصاد إلى التوازن مرة أخرى في سوق المال. لذلك 
فإن العجز يمكن أن يزاحم الاستثمار الخاص في حين أن النظرية الكنزية تعتبر أن تأثير المزاحمة المشار إليها هو 
لقيعكة لتأثيراث السوسعية لعجر الميرانيةءع فهي تفترض أن وجود البطالة في الاقتصاد نتيجة انخفاض حساسية 
الاستثمار لأسعار الفائدة» لذلك فإن السياسة المالية التوسعية قد تؤدي إلى زيادة قليلة أو معدومة في أسعار 
الفائدة . 

يرتبط مفهوم استدامة السياسة المالية مع مسألة ماإذا كانت الحكومة قادرة على الحفاظ على الإنفاق وتحصيل 
الضرائب ووضع استراتيجية الإقراض أو أنها سوف تضطر إلى تغيير سياستها بما يتلائم مع قيد ميزانيتها في المدى 
الطويل. فهي تساهم في استقرار البيئة الاقتصادية الكلية التي تشجع وتدعم الانضباظ المالي والنمو الاقتصادي 
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المستدام كما أنها تجنب الاقتصاد استخدام السياسات المالية الخاطئة والتي قد تؤدي إلى مستويات لا يمكن معها 
تحمل الديون المتكبدة» عليه فإن كانت السياسة المالية غير مستدامة وجب على الحكومة تغييرها من أجل ضمان 
توازن اقتصادي مستقبلي بما يتناسب مع قيود الميزانية الحكومية» فالاستدامة لا تعني أن على الميزانية أن تكون 
متوازنة طوال الزمن. نظرياًء أي حجم لعجز الميزانية من شأنه أن يكون وشيكاً إذا كانت الحكومة قادرة على زيادة 
خصومها بدون حدود. بالتالي فمن الجدير بالذكر أن فرضية استمرار السياسة المالية مرتبطة مع ظروف المتغيرات 
الاقتصادية الكلية والتي لا تتأثر بالاختيار بين اصدار الديون أو زيادة الضرائب . 

فنيأ» السياسة المالية يجب أن تضمن أن قيمة الديون الحالية تساوي الصفرء وهذا يعني أن القيمة الحالية للديون 
يجب أن تطابق قيمة الفائض الأولي في المستقبل. لذلك أصبح للديون دور مهم ومحور قام للنمو الاقتصادي 
خصوصاً عندما يواجه صناع القرار زيادات في الاختلالات المالية . 

أما من ناحية النظرية الاقتصادية فإن السياسة المالية تعتبر محفز للنمو الاقتصادي ويمكن قبول مستويات معتدلة 
من الديون العامة في إشارة إلى تموذج كينز. ومع ذلك فإن مستويات الديون العاليا يمكن ان تخفض هذه التأثيرات 
الإيجابية المحتملة للديون من خلال زيادة الضرائب في المستقبل وبالتالي من المتوقع أن ينخفض الاستثمار 
والاستهلاك ثما يؤدي إلى انخفاض نمو الناتٌ المحلي والتوظف . وعليه» فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على مفهوم 
وتعريف استدامة السياسة المالية وكيفية التعامل مع النسب العاليا للديون العامة. فهي تتعامل مع الخلفية التاريخية 
لموضوع استدامة السياسة المالية . 

الدراسات النظرية 

مقدمة الاستدامة المالية 

من خلال استعراض موجز لموضوع استدامة السياسة المالية وعلاقتها بالديون الحكومية نجد أنها مؤسسة على نظرة 
معاصرة وتقوم على نقطتين. وفقا لبرغر في عام 25٠٠8‏ السياسة المالية تستند على ثلاث فترات زمنية. الفترة 
الأولى هي وجهة نظر المؤيدين القدماء لكينز أما الثانية فهي وجهة النظر الكينزية المتطورة خلال فترة الثلاثينيات 
والأربعينيات في حين أن الأخيرة فهي النظرية الحديثة . 

في عام /ا/انذاكر سميك الد يحب على الشكومة افر كر على الضراقي ودلا من الديوة التكبدة لآن لهيذا 
تأثيرات على الأجيال القادمة. في حين أن ريكاردو في عام ١١1‏ يعتبر أن تسديد مدفوعات الدين والفائدة لا 
تمثل عبء ولا تؤثر على الدخل القومي كما أنها تقلل تراكم رأس المال في ظل تكبد الديون بينما توماس مالتوس 
لا يمانع من وجود الدين العام. في الحقيقة أصبحت نظرية الاستدامة المالية التي اقترحها جون كينز أكثر وضوحاً من 
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حيث الأداء خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي» كيرا اجا عاق على اسنيد ان ل راء اماي 
الكلاسيكية مع الموافقة على استخدام الدين العام . 

أما من حيث الجانب التحليلي لعامل الاستدامة من حيث أداء الدين العام» فإن هناك وجهتي نظر في هذا الشأن . 
فالأولى كانت من عمل هانسن عام ١511417‏ فهو من وضع إطار تحليل أثر الدين العام على الدخل القومي. حيث 
اقترح أن يتم التحليل من خلال حساب نسبة الدين إلى الناتٌ ا محلي الإجمالي» وهذه الطريقة مازالت تستخدم في 
وقتنا هذا في تقيييم الاستدامة للسياسة المالية في حين أن وجهة النظر الثانية والتيى تنسب إلى دومر 5 ١95‏ حيث 
اقترح فيها إدخال النماذج الرياضية في تقييم السياسة المالية والتي كان لها الأثر الإيجابي في معرفة تأثير اليون 
والضرائب على الدخل القومي . أما خلال فترة الثلاثينيات والأربعيئنيات فكان هناك شح في نقاش الاستدامة المالية 
من حيث كانت فترة ازدهار في معدل النمو الاقتصادي . غير أنه حدث تغيير جذري في ارتفاع نسبة الديون 
الحكومية إلى نسبة الناح حلي الاجمالي فى جميع دول العالم خلال فترة الثمانينات وعزي هذا الارتفاع المفاجئ 
في معدلات النمو الاقتصادي إلى أزمة النفط سنة ١917”‏ . 

خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات طفت ظاهرة الاستدامة المالية على السطح مرة أخرى بعد زيادة حجم الديون 
الحكومية في أغلب دول العالم. وفي هذا الصدد فإن تقييم السياسة المالية كان أمرأً مهما خصوصاً في 
الاقتتصاديات النامية. حيث إن هذه الدول أرادت الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي حيث أن هذا الأخير قد وضع 
معايير وقيود صارمة من حيث حجم الديون والعجز كشرط للانضمام للاتحاد الأوروبي . 

مفاهيم الاستدامة المالية 

ظاهرة الاستدامة المالية قد عدلت عبر الزمن وقد أنتجت عدة مفاهيم جديدة» وعند التعامل معها يجب الفصل 
بينهاء أولأع إن الامعدانة امالية فسعهدء الإشارة السيهور وكذلك السيانيات اثالبة السكرية, ثانياء هنذا الظاهرة 
تشير إلى مفهومان مشتركان للسياسة المالية في النظرية الحديثة. فالمفهوم الأول يشير إلى ميزة الملاءة المالية والتي 
تعبر عن قدرة الحكومة على سداد ديونهاء أما الثاني فيتناول السياسة المالية للحكومة وقدرتها على استراتيجياتها 
المالية الحالية وأن تكون في وضع يجعلها قادرة على سداد التزماتها المستحقة . 

إن تعريف السياسة المالية يمكن أن يكون بشكل أوضح من خلال استعراض تعريفات أخرى ومن مصادر أخرى . 
فهناك تعريف بمكن من خلاله ربط الاقتصاد مع عوامل الاستدامة من خلال اقتراح مستوى مستدام للديون العامة 
من حيث أن الاقتصاد يبقى مستقر في ظل غياب الصدمات الخارجية غير المتوقعة. ومع ذلك فإن التعريفات 
الأخرى تقدم آراء أكثر إيفادة للاستدامة المالية الحالية» كما أنها تشير إلى مسألة ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة 
على الاستمرار في سياساتها الحالية وكذلك المحافظة على ملاءتها المالية والاقتصادية. وبغض النظر عن ذلك فإن 
الاستدامة المالية لها قيود والتي تمنعها من الاستمرار في الاقتراض من أجل سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها. إن 
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إدخال مثل هذه القاعدة إلى قيود الميزانية للقيمة الحالية لديون الحكومات هو بمثابة المراقبة للفوائض الأولية 
المستفياية والتي بدورها ستحافظ على الملاءة المالية من أجل تعزيز ثقة الدائنين. عليه فإن تعريف قيد الميزانية 
سيكون على الشكل التالي : 

إصدار سندات الدين- مدفوعات أسعار الفائدة - الميزان الأساسي - رسوم سك العملة حيث أن الرصيد الأساسي 
بمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بدون الفوائد بينما في الوقت ذاته فإن رسوم سك العملة يمثل الإيرادات 
النانجة على إصدار العملة . 

نحليل استدامة السياسة المالية 

تعقي: ممالة الاستدامة في السياسة المالية من المواضيع الهامة فى مناقشات السيافة الانتضادية الحدينة: حيثف أن 
أغلب هذه النقاشات تشدد على أن السياسة المالية المستدامة يجب أن تتجنب الإعسار والإفلاس الحكومي. فمن 
الناحية الواقعية هناك صعوبات حقيقية في إيجاد تعريف واقعي للاستدامة في السياسة المالية بالرغم من وجود 
توقعات اقتصادية واضحة. كما أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود إجماع في النظرية الاقتصادية لموضوع 
التقيد بشروط الاستدامة المالية. فتحليل الاستدامة المالية يستند إلى إطار توازني جزئي يهمل التفاعلات بين 
الميزانية والاقتضاد. كما أن هناك محديات جديدة تنشأ خلال الاختبارات التجريبية ومنها التعريفات الإحخصائية 
للمتغيرات التي يمكن أن تستخدم في تحليل الاستدامة المالية كاستخدام صافي الديون أو إجماليها وكذلك 
تعريفات العجز. أما من الناحية التجريبية فإن هناك مجموعتين من الأبحاث المستخدمة في مجال الاستدامة والتي 
عثر عليها في الدراسات الاقتصادية وهي دراسات قامت بتحليل الاستدامة للسياسة المالية السابقة في حين أن 
المجموعة الثانية تقوم بتحليل الاستدامة المالية المستقبلية. غير أنه من الواضح أن جميع هذه التحليلات تسعى إلى 
معرفة ما إذا كانت هناك حدود لتراكم الديون الحكومية. كما أنها تحاول أن تعطي إجابة واضحة للسؤال الذي 
يبحث عن مدى قدرة الحكومة على زيادة حجم عجزها وديونها ومدى خضوعها للقيود الزمنية المفروضة على 
ميزانيتها. على غرار الأفراد» إذا كانت السلطات المالية تخضع لمثل هذه القيود» ثم أنها ليست فعالة لتشغيل العجز 
الأولي دائم (باستثناء مدفوعات الفائدة ). ومع ذلكء» مادام الشين الغام ١‏ يعمو عغدل اكيس سن معدل نمو 
الاقتصاد» مع ظروف معينة» قد يكون من الممكن لتشغيل عجز الموازنة الدائم ( بما في ذلك مدفوعات الفائدة ). 
وقد تم دعم فكتين من التحليل الاختبارات التجريبية للقضايا المتعلقة بموضوع الاستدامة المالية. حيث أن الفئة 
الأولى تبحث في الخصائص الإحصائية وحيد المتغير من الدين العام. أما الفئة الثانية من تحليلات الاستدامة فهي 
تبحث في خصائص التكامل المشترك بين الإنفاقات العامة والإيرادات العامة. و هذه الأخيرة لا تبحث في القيد 
الزمني للميزانية وإنما تبحث في الاستدامة العملية للميزانية تحت إطار التكامل المشترك . 
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إن تحليل الاستدامة المالية يقوم على تبني إطار التوازن الجزئي بسبب عدم وجود توافق في الاراء يشان انان 
المتغيرات الوراني هنى ا تتضات: حيية) إن دوهير سقة 1555 كان الواحية الاو الذي استخدم إطار التوازن 
الجزئى فى تحليله للاستدامة المالية» فهو يفترض أن كلا من معدل النمو وأسعار الفائدة دخيلة على السياسة المالية 
ونتيجة لذلكء فإن الأثر امحتمل لتراكم الديون الحكومية على أسعار الفائدة والفمنو ١‏ رو خد الا عفار هدك التحليل» 
فالتحليل يتجاوز قيد الميزانية الحكومي وتفسير دينامياكيات الدين العام بوضفها وظيفة من السياسة المالية 
(الإيرادات والنفقات الأولية ومدفوعات الفائدة على الدين العام ) . 

في العادة» إن نتائج تحليلات الاستدامة للسياسة المالية ليست واضحة المعالم» خصوصا في أساليب المقارنة» كما أن 
هناك الكنيرهن الاغولاناة يين أهذاب الحكومة ونقطة البدء. ومع دليلف: يقترح أن البلذان:ذات الهيا كن 
الاقتصادية والسياسة الضعيفة يجب عليها أن تبقى مستوى ديونها إلى النانح امحلى الاجمالى :هدك أذنى ستو 
القوية. وقد لوحظ أن وجود حالة مستقرة فى البيانات ليست مفيدة فى فهم بحاجة إلى بنية نظام والية العمل كما 
أنها لا تعطي بيانات كافية لفهم أو التنبؤ هيكل المالية العامة . لذلك» ثم إدخال حالة عدم اليقين في جميع النماذج 
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تطوير فعالية السوق المالي في الجزائر 


عطار عبد الحفيظ بن شدهو فريدة 
جامعة الجيلالي اليابس - سيدي بلعباس جامعة الجيلالي اليابس - سيدي بلعباس 
الجزائر الجزائر 


سعت الجزائر جاهدة وراء إنشاء سوق مالي ( بورصة الجزائر) والعمل على تطويره؛ من أجل استكمال الإصلاحات 
(الاقتصادية والمالية ) التي شرعت في تطبيقها منذ نهاية الثمانينيات؛ وذلك رغبة منها في تبني اقتصاد السوق 
وفي مسايرة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ خاصة بعد بروز ظاهرة العولمة بما فيها عولمة الأسواق المالية . 
ورغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائرية إلأ أن بورصة الجزائر لم تتوصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة 
منها؛ نظرا لوجود عراقيل حالت دون تطورهاء وعليه أصبح من الضروري على السلطات الجزائرية أن تعمل على 
توفير المناخ الملائم لعمل البورصة؛» وعلى تجاوز تلك العراقيل؛ من أجل تطوير السوق المالي» والسعي إلى تحقيق 
انصنى الاسعناةة من هرايا وفواكك.عنولة الأسواقء اامالئة النيائةة والعقليا مع الخاطظر القاجية ضفو عميليات خرير 
حساب رأس المال وعن انفتاح أسواق الأوراق المالية القائمة فيها على نظيراتها في العالم . 

ومن خلال هذا المقال سنحاول معالجة الإشكال الآتي: ما واقع السوق المالي في الجزائر؟ وما آفاق تطوير فعاليته؟ 
وللإجابة على هذا الإشكال قمنا بتقسيم هذا البحث إلى العناصر الاتية : 

معوقات بورصة الجزائر وأفاق تطوير فعالية السوق المالي في الجزائر 

معوقات بورصة الجزائر : 

لم تستطع بورصة الجزائر بعد مرور سنوات على إنشاءها تحقيق الأهداف التي كانت منتظرة منهاء ولم تشهد تطورا 
مقارنة بالتطورات التي شهدتها بورصات البلدان المجاورة ( المغرب وتونس )؛ فقد ضمت بورصة الجزائر على بعض 
المؤسسات التي تستثمر ضمن قسم القيم المنقولة؛ حيث يتم التداول على سندات رأس المال أو سندات الملكية 
(الأسيم) وسعدات الد بن 
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ومن بين هذه المؤسّساتة : القرض السندي لسوناطراك 180011 5010/41 مجمع إرياض سطيف 

!|51 نال اكاع 2لا 0)كاي)., مجمع صيدال 541]041 2لا 0 كان مؤسسة تسيير فندق الأوراسي 

ادكظكلاك اع اع1 0لا 

انضهاة موؤيتسات انخرف إلى يورصة التزائرة والتي اعنم طيمن ميم القيم النقولة في شكن سيدات الدون 2 

7 الخطوط الجوية الجزائرية ( 2[ ؟اعب) الم ام . 

7 سونلغاز 0/4279 اعلا 501). 

7 اتصالات الجزائر 9 /ط01)_)طااط [ طااخاعن ام . 

لاسندات الخزينة العمومية في شكل سندات ذات آجال تتراوح بين /ا سنوات» ٠١‏ سنوات وه١‏ سنة. 

أليانس أسورونس ط]-) لال ؟ا لاذكم ع .)كالما | ام والتي استثمرت في شكل سندات . 

ومن أهم الأسباب التي كانت وراء عدم تطور بورصة الجزائر هي : 

التضخم: إِنْ الارتفاع في بعل لاك التضخم در ساباهاض حجم العمليات المالية؛ إذ عرفت الجزائر في بداية 

التسعينيات ارتفاعا حادا في معدلات التضخّم؛ والذي كان من بين أهم الأسباب التي وقفت عائقا أمام تطور 

بورصة الجزائر. 

هيمنة القطاع العام على الافتصاد الجزائري : إن قرار السلطات الجزائرية بإنشاء بورصة الجزائر جاء تماشيا مع تبن 

لخيار اقتصاد السوق الذي يتميز بهيمنة القطاع الخاص؛ لكن في الواقع بقي القطاع العام يهيمن على الاقتصاد 

الجزائري بنسبة /94٠‏ وهي نسبة كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يمثل سوى ١٠/؛‏ كما تأخرت السلطات 

الجزائرية في تطبيق عمليات الخوصصة للمؤسسات التي كان يعول عليها كثيرا في تنشيط البورصة؛ الأمر الذي زاد 

من عرقلة نموها وتطورها. 

عدم تنوع الأوراق المالية: والذي يعود بالدرجة الأولى إلى قلّة الشركات المدرجة في البورصة» كما أن حيازة 

الأوراق المالية من طرف الأعوان الاقتصاديين في بورصة الجزائر محدد بسقف معين من هذه الأوراق . 

غياب الشفافية وضعف النظام المعلوماتي: لا يمكن لبورصة الجزائر أن تدمو في مناخ لا تسوده الشفافية التامّة 

كما أن الصعوبات التي يتلقاها المستثمر في الأوراق المالية للحصول على المعلومات التي تخص كل الشركات 

المدرجة في البورصة تؤثْر عليه سلبا في عملية اتخاذ القرار الاستثماري؛ ذلك لأنَ المعلومات التي يتحصل عليها 

تكون عموما غير واضحة وغير دقيقة وبطيئة . 

0 ,و« 222316 ع0 عا1لتاممدمعة*1 3 100153025مع06 12 عل مطع مغو اخ ع211عةط6 عططؤاوىزة عن[ » يستملاع0طم مهجول8 ١‏ 
1 220 ,2003 ,عع2ة1! ,115 ,105 12 عكى 12111 

2 شمعون شمعونء " البورصة: بورصة الجزائر ". دار الأطلس للنشرء الجزائرء 1999.» ص 79 
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عدم ملائمة التشريعات القانونية: لا تزال التشريعات القانونية تمنح كل الصلاحيات لوزير المالية في ( تعيين 
وعزل واستخلاف ) المديرين العامين والمسيرين في الهيئات المكونة للبورصة:» وفي استبعاد الممثلين عن الشركات 
والبنوك والوسطاء. كما أن الاعتماد على السندات دون غيرها من الأوراق المالية في التداول تبين رغبة السلطات 
الجزائرية المستمرة في المحافظة على الملكية العامة للشركات العمومية. 
غياب ثقافة البورصة في المجتمع الجزائري: يقل إقبال الجمهور الجزائري على الاستثمار في بورصة الجزائر» وهذا 
راجع إلى عدم تعامل المجتمع الجزائري مسبقا مع هذا النوع من الأسواق المالية؛ فا مجتمع الجزائري يفتقر تماما إلى ثقافة 
البورصة؛ الأمر الذي يفسر عدم ثقته في مصداقية وفعالية هذا السوق . 
العامل الديني: إن المجتمعات الإسلامية -ومنها المجتمع الجزائري- يرفض ويعارض بشدة فكرة الاستثمار في 
السندات التي تدر عائدا محددا مسبقا بمعدل فائدة معين؛ وعليه يستوجب تقديم أوراق مالية بديلة لهذه 
السندات تكون متناسبة مع خصائص المجتمعات الإسلامية . 
آفاق تطوير فعالية السوق المالي في الجزائر : 
أ- شروط تطوير حجم السوق المالي الجزائري؟ : 
شروط تتعلق بطبيعة السوق : 

7 مبدأ تعايش قسمين من السوق المالي؛ أي : سوق الإصدار ( السوق الأولي ) وسوق التعاملات ( السوق 

الثانوي ) . 
4 مبدآ تعدد المتدخلين في السوق المالي كل عارضين وطالبين) للموارد المالية في المدى الطويل . 
4 مبدأ تنويع أشكال القيم المنقولة الصادرة في السوق المالي؛ والتي يتم التفاوض على أساسها في هذا 
السوق . 

ولتوسيع السوق المالي يجب تطوير مجالاته الكبرى التي تعمل في > : 
مجال السوق الأولية: يسمح هذا امجال بتوجيه الموارد المالية السائلة مباشرة إلى تمويل مختلف المؤسّسات في 


هو 


شكل سندات رأس المال أو سندات الملكية (الأسهم) وسعدابث الدين. 


١‏ نجيب بوخاتم» " دور الجهاز المصرفي في عملية التحول الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق ". مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير» معهد 
العلوم الاقتصادية» جامعة الجزائرء 2003؛» ص 171 و172. | 
0»: ص 106 و107. 
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مجال السوق الثانوية: يسمح هذا المجال في السوق المالي بضمان السير الحسن للمجال الأول؛ حيث يتمكّن 
المستثئمر الأولي من خلاله على المدى الطويل وفي أي وقت من إضافة ( أوراق أو أصول ) مالية إلى محفظته المالية, 
أو التنازل عن بعضهاء أو تغيير هيكل محفظته كليًا. 
إضافة إلى تنمية أدوات الإستثمار في السوق والآليات المستحدثة عن طريق: توفير أنواع جديدة من السندات 
تتمتع ببعض حقوق الملكية ك( السندات القابلة للتحويل إلى أسهم» السندات القابلة للبيع والسندات المصاحبة 
لحقوق شراء الأسهم )» التعامل بالمشتقّات ( المستقبليات» عقود الاختيار» العقود الاجلة وعقود المبادلات ) 
توريق ديون الشركات في شكل سندات لعرضها في السوق المالي» إدراج الأوراق المالية الإسلامية والتي تتطلب أن 
تمثل حصصا من موجودات ( المؤسسة أو المشروع أو الصندوق ) وليس ديونا على الجهة المصدرة . 
شروط تتعلق بالسيولة : 
اهبك حررة الاستعمان. 

7 مبدأ حرية تحركات وتدفقات رأس المال . 

7 مبدأ الاستقرار. 
وأساليب حديثة منها الرقابة الحذرة على تدفقات رؤوس الأموال» قيود على خروج رؤوس الأموال» توفير 
احتياطات تكفي لتغطية الديون ؛خاصة الديون قصيرة الأجل» اتفاقيات دولية للائتمان في حالة الطوارئ. 
شروط تتعلق بالشفافية : فالسوق المالي الفعّال يستلزم أن تكون البيانات المعلوماتية الكميّة وغير الكمية 
للاستثمارات كافة والشركات المدرجة فيه دقيقة ويتم نشرها باستمرار» ويجب أن تكون سهلة البلوغ والإدراك 
ودون تمييز ولا تفريق وغير مكلفة. 
تطوير البنية الأساسية للسوق المالي : 

7 التشجيع على تعدد الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية؛) خاصة شركات الوساطة . 

/ الترويج والإعلان عن الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية؛ من أجل توعية المستثمر بدورها وبالخدمات 

التي تستطيع أن تقدمها له. 
7 تطوير نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزي التي تساعد السوق المالي على القيام بوظائفه بكفاءة والرفع 
من درجة سيولته؛ فيصبح عنصر جذب للمستثمر حلي والأجنبي . 
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ب- إستراتيجية تطوير فعالية السوق المالي في الجزائر : 
المرحلة الآولى: اقنصزتىبورضة الخزائر علق ثلاث شركات همونية اتداء وروز ها كه تدازلتك الدولة غن +17 من 
رأس مال كل من الاكتتاب العامء فكانت انطلاقتها متواضعة تفتقد إلى الجدية بالنظر إلى الإمكانات التي يتوفر 
علها الأتعصياف اشر ترق ونقارنة بور ضيات الدول العروية لباقم , 
وبإلقاء نظرة فاحصة على المؤسسات الإقتصادية التي يمكن أن تشكل إحدى الدعائم الأساسية لبورصة الجزائر» نجد 
أنها متوفرة من حيث الكم إذا ما تم تكييف القوانين المسيرة لها لتصبح شركات مساهمة:؛ وإذا ما تم فتح فيها ا لمجال 
أمام رأس المال الخاص ( اللي والأجنبي )؛ خاصة الصناعات التي تتطلب تقنيات متطورة؛ والتي قد يعجز المستثمر 
ا محلي عن تمويلها. 
وبمكن تصور القطاعات والمؤسسات الإقتصادية ذات الثقل الاقتصادي في الجزائر؛ والتي يمكن أن تساهم في تطوير 
نشاطات البورصة في الجزائر كما يأتي : 

العداعات اللممويلية الرؤيدة للتاعتاتع اديه .والضيلية النيعره كيماوياته.. 


002 جانفي 7١11‏ 
ولكى تكو قل هده الشيركات قادرة على أذاءدورها يشكل تعال فى بورصة الموائر يسعريعي ها يأتى : 
7 أن تقوم بنشر حساباتها المالية خلال فترات يحددها القانون ( فصلية أو سداسية ) . 


1 محفوظ جبارء " العولمة المالية وإنعكاساتها على الدول النامية "» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة باتنة» العدد رقم 7» ديسمبر 2002: 
ص من 194 إلى 196. 


الصفحة | 49 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 58 | آذار / مارس | 2017 


7 الأ تقل نسبة الآأسهم المملوكة عن 2/5٠‏ وأن يكون ( نصفها أو ثلثها) قد تم بطريقة الاكتتاب العام؛ 
لتشجيع المستثمرين من كل الفئات الاجتماعية . 
و اشيكوةسجا الشركة ميفحها كان تكون قد نك أزرياها على مدى نقرة زمنبة ( دلاث مينوات متعالية 
على الأقلّ)؛ وذلك للتاكّد من أهمية واستقرار وضعيّتها المالية . 
كما يمكن أن يكون لتحرير النظام المصرفي دورا مهما في تنمية السوق المالي وذلك من خلال : 
7# استعمال الأدوات المالية والمصرفية الحديثة. 
7# إحداث بنوك الاستثمار لتتولى مهمة الترويج والاكتتاب في الإصدارات الجديدة من وسائل الملكية 
وترسيخ ثقافة البورصة في امجتمع الجزائري . 
كل عيضا ركة البتوكفى ملكية وإداوة مشروعات: نناخية إذا تبعت عدارنها الانتصادية: 
له ضيمان: اليك المرتكرى لشهادات الدين (السدداق) الصادرة تشكل خاض عن سزسمالته المرافق العامة 
47 مكافحة السوق الموازية . 
الدانجيرة الالية و القاضة : 
7 تطوير استعمال الأدوات المالية الحديثة وتشجيع عمليات التحليل المالي والاستشارة للمؤسسات 
والمستثفمرين» واستحداث شركة رأس المال النخاطر أو شركة تقييم للتعرف على امخاطر. 
7ب إعطاء إعناءات: ععبانية”تتبرورية الم نخرون و الستسهرين والء سقدات الدرحة فى البورصة : 
ترقية هيئات التوظيف الاجتماعي للقيم المنقولة والتي لها دور مهم في جلب المدخرات . 
7 العمل على تطوير التسويق في البورصة . 
المرحلة الثالثة: وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق التعامل بالمواصفات العالمية فى السوق المالى؛ وذلك من خلال : 


١‏ السيد علي عبد المنعم؛ " دور الجهاز المصرفي والبنك المركزي في تنمية الأسواق المالية للبلدان العربية "» مركز الدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» الطبعة الأولى» العدد رقم 16» أبوظبي 1998؛» ص 57 و58. 

2 لحمر خديجة»؛ " دور النظام المالي في تمويل التنمية الاقتصادية - حالة البنوك الجزائرية "؛ مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستيرء كلية العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائرء 2004/2005؛» ص 170. 
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7 وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن يسير المؤسسات الاقتصادية والنظام المالي والمصرفي بالمقاييس العالمية كما 
هو معمول به في الدول المتطورة والناشتة . 
7 إتمام إجراءات التحرير المالي بمختلف جوانبه ( التحرير المصرفي» تحرير حساب رأس المال وتحرير السوق 
المالي )» وإجراءات تحرير المعاملات التجارية ( التعجيل بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة -)011/1) ), 
وإزالة القيوف الإذارية ومسيط إخراء اك لامكتهمار. 
7 الاستفادة من خبرات الهيئات المتخصّصة في البورصات كالاتحاد الدولي للبورصات (] !/الأ) المنظمة 
الدولية لهيقات سوق المال في العالم ((105000). 1 
الخاتمة : 
رغم ا نمجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائرية وحتى الآن؛ إلا أن بورصة الجزائر لم تتوصل إلى تحقيق الأهداف 
المرجوة منها؛ نظرا لوجود عراقيل حالت دون تطورهاء وعليه أصبح من الضروري على السلطات الجزائرية أن تعمل 
على توفير المناخ الملائم لعمل البورصة وتجاوز تلك العراقيل من أجل تطوير السوق المالي؛ وذلك ب( تدعيم بنيتها 
التشريعية والمؤسسية» وتحفيز جانبي العرض والطلب فيهاء ووضع إستراتيجية متكاملة تهيئ مناخ ملائم لنمو 
المدخرات المالية ولاستقطاب رؤوس الأموال )؛ الأمر الذي يؤدي إلى الرفع من قدرة السوق المالي الجزائري على 
مسايرة متطلبات عولمة الأسواق المالية السائدة والاستفادة من مزاياها وفوائدهاء وعلى مواجهة التحديات التي 
تفرضها عليها هذه العولمة» والتصدي للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن عمليات تحرير حساب رأس المال وعن 
انفتاح أسواق الأوراق المالية القائمة فيها على نظيراتها في العالم. وخلاصة القول: أن الجزائر بحكم انتمائها إلى 
مجموعة الدول النامية فهي تجد في العولمة سلبيات تمس اقتصادهاء وتهز من سيادتها الخاصة في المجالين 
( الاقتصادي والمالي )؛ فهي لا زالت تعاني من مشاكل في نظامها (المالي والمصرفي ) وجمود سوقها المالي؛ لذلك 
فالتحديات التي ستواجهها ستكون أكبر في ظل التغيرات التي طرأت على نظام التمويل المحلي والدولي في 


السنوات الأخيرة . 
المراجع باللغة العربية: 


.١‏ السيد علي عبد المنعم ٌ دور الجهاز المصرفي والبنك المركزي في تنمية الأسواق المالية للبلدان العربية '» مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية: 
الطبعة الأولى» العدد رقم ©1» أبو ظبي 1998 ». ص 7 5 و8 5 . 

؟. أحمد محي الدينء ' الأدوات | لاستثمارية الإسلامية في تنشيط التداول بالبورصات العربية : إستراتيجية تنشيط البورصات العربية والربط بينها '. 
نيروت» لبناق 1995 عفن ين 125 إلى 128 . 

لي اشمعون شجعونج " الورضنة #بورضة انراق "دقار لطي اعقب ا تج 999 1ض 79 


5 كه 14 2 ,1997 غت111نال ,30 819 ,« علصد8 و3ل7216 » ,عترغع اخ ماه "تعاعممصة غطعتهمطة بحل ععهام وه 3156 ١‏ - 
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4. للحمر خديجة؛ ' دور النظام المالى في تمويل التنمية الاقتصادية - حالة البنوك الجزائرية - '» مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير» كلية العلوم 
الإقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر, 20045 ص 10 : 

ه. نجيب بوخاتم» دور الجهاز المصرفي في عملية التحول الاقتصادي والإنتقال إلى اقتصاد السوق » مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير» معهد العلوم 
الاقتصادية. جامعة الجزائر, 00353 ص 11 و1/72 . 

5. مشروع تقرير حول ' إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية '» عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي, 2000 ص 
06 07 . 

/. ,ب« غطعقط ع0 عأمطممومءعة "| 3 مه]53أمه1امع06 3اع0 معاءغعام مغ أدجعم03 عدطغؤدلاد عا » رمأى_ااع 8660 5وولىا 


.22/9 ,2003 رععصقعغ ,235 رع05/ 13 © عنالاعط مهو5 نالا 
3 5 اع 14 6 ,1997 غع| انال ,30 "لظ ,« عاصوظة 8/603 » رعامغعام مع ععأعصوصةآ غطععوط بال ععدام مع عذأاللا 


الأتقرتيت: 


بورصة الجزائر 02 ./50191 . لالالالالالا يوم ١‏ جانفى 7٠١١0‏ على الساعة ١7.٠١‏ 
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حوكمة الجماعات المحلية من خلال هيكل الإقليم المؤسسة 


د. يوقفة عبد الحق د. مايو عبد الله د. عراية الحاج 
جامعة حمى لخضر جامعة قاصدي مرباح جامعة قاصدي مرباكى:ء ورقلة 


الجزائر الجزائر الجزائر 


إذا كانت مؤسسات القطاع الخاص قد وقعت تحت ضغوط كبيرة ناتجة عن تضارب المصالح واستغلال السلطات؛ 
نتيجة لفصل الملكية عن الإدارة؛ فإن القطاع العام أولى بأن يجد الرعاية والاهتمام لإعادة تأهيله محاربة الفساد 
واستغلال السّلطات. وفي هذا الصّدد وجدت الحوكمة التي لم تعد مقتصرة على المؤسسات الربحية؛ بل تعدت 
ذلك لتشمل المؤسسات غير الربحية في المجتمعات؛ >( الجماعات أو الأقاليم ) المحلية ( البلدية» الولاية»...) ضمن 
مفهوم: الحوكمة المؤسسية المحلية. فهذه الأخيرة أضحت تطالب بأحسن أداء من قبل هذه المؤسسات الإدارية؛ 
خاصة مع تنامي دور الأطراف ذات المصلحة (الدولة» المواطن»... )» وعليه أصبحت هذه المؤسسات -اليوم- تحت 
ضغط تحقيق أحسن أداء» تراعي فيه الجوانب ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ) مجتمعة. لذلك هناك محاولات 
-اليوم- لتحسين أداء هذه المؤسسات بشتى السبل؛ حيث تعد الحوكمة واحدة منهاء والتي أثبتت مصداقيتها في 
عدّة مجتمعات» فكيف يمكن تصور تطبيق الحوكمة على مستوى الجماعات المْحلّيّة ضمن مفهوم وتصور 
'الإقليم المؤسسة' ؟ وما المزايا المتوقعة عن ذلك ؟ . 

مفهوم الحوكمة المؤسسية : 

لقد تعددت وتفاوتت وجهات النظر فيما يخص التعريف بحوكمة المؤسسات؛ فقد عرفها كل حسب الزاوية التي 
ينظر إليها؛ فالبعض عرفها من الناحية (الاقتصادية )» وركز في التعريف بالحوكمة من هذه الناحية على ( سبل 
التمويل وتعظيم قيمة السهم )» وذهب آخرون ليركزوا على التعريف من الناحية (القانونية )؛ من خلال تحديد 
طبيعة العلاقة بين الملأك أو حملة الأسهم وسائر أصحاب المصالح في المؤسسة؛ خاصة القائمين على ( تسيير وإدارة ) 
وظلائف الؤسمية, وجد طرق آخبر رن رغلى التاحية الاجضماعية).فى القعريض بالشوكمة وريطها بالسوونية 
الاجتماعية للمؤسسة. مع أنه لا يمكن أن نغفل على الفئة التي عرفت الحوكمة من الناحية ( المحاسبية )؛ من خلال 
التعرض لسبل الحفاظ على رأس مال المؤسسة. وفيما يأتي سرد لبعض التعاريف في هذا الخصوص : 
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عرف 'باريكنسون" 311641115011 في كتابه "حوكمة الشركات' سنة ١4944‏ الحوكمة على أنها: ' الإجراء 
الإداري» الإشرافي والتنسيقي المعدمد؛ والذي يعكس مصداقية إدارة المؤوسسة في رعايتها لمصالح الشركاء"" . 

آم معظمة الفغاون الاقتضادي والغنمية لآر) ل) فقد عفنت الدوكمة على انها" مجموعة من العلافات هيما بين 
لتاقم ع نار الس ار يول ارج رق حي اس فيرف ين السام 5 

وقد عرفت الحوكمة - أيضا - على أنها: ‏ مجموع الميكانيزمات المقصودة والتلقائية ( البديلة أو التكميلية ) 
المؤطرة للسيرورة القرارية للمسير؛ من حيث إيجاد / توزيع القيمة "3. 

وهناك من عرف الحوكمة على أنها: ' مجموعة الاليات التي تساهم في السير الفعلي لنشاطات المؤسسة؛ من أجل 
عقن اسوانيا لد 5 

ومن هذا المنطلق يمكن أن نعرف الحوكمة على أنها: ' أداة تعمل على تعظيم فعالية وكفاءة وظائف المؤسسة؛ مع 
الحفاظ على مصالح الأطراف كافة . 

وكما سلف وذكرنا فقد تعدّدت التعاريف والمفاهيم للحوكمة؛ إلأ أن هناك شبه اتفاق لترجمة الحوكمة المؤسسية 
على أنها: '" أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة "” . 

أهمية ومبادئ الحوكمة المؤسسية : 

أهمية الحوكمة المؤسسية : 

تكتسي الحوكمة أهمية كبيرة تزايدت مع ما عرفه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات هزت ( كيان ووجود) 
مؤسسات عملاقة على غرار انهيار شركتي إنرون و وولدكم الأمريكيتين؛ بسبب عدم التمسك بقواعد السلوك 
(الأخلاقي والمهني ) وغياب مؤشرات مرجعية للإفصاح والشفافية» والعرض العادل للمعلومات بالتقارير المالية . 
ومن هذا المنطلق برزت أهمية الحوكمة جلياء وبمكن إيضاح هذه الأهمية من خلال ثلاثة أبعاد كالاتي : 

على الصعيد الاقتصادي6 : 

تظهر أهمية الحوكمة من الناحية الاقتصادية من خلال : 

زيادة كفاءة استخدام الموارد. 


.245 بلال خلف السكارنة:؛ الفساد الإداري» دار وائل للنشر والتوزيع؛ عمان ,الطبعة الأولى» 2011؛» ص‎ ١ 

15 065 70010516 0111216 21020511012 - 126151012 أء ع201196122116) ,160135 عصطتاظ ,تتطتط-متواع تقطن عمتاةن) 2 
4 251 29 - 2011/5 ,2©561012) عل وععسعن5 وعل عناكعخ1 2[ ,215361015دع :01 0165 501117212211 ع0 

65 1645 7201051 0112 21070516102 - دمائء126 أء 2201157612223 ,1120135 عصتاط ,نتن تط-متداءعغةطن) عمتاة) 3 
4 251 29 - 2011/5 ,2©56101) عل وععوعلك وعل عنحعخ[ م[ ,2152610125دع :01 0165 ع572122121لام0ك ع0 

.7 6 ,03115 2008 4 )011018/1)ي)8 نائا ,0153215361005 5ع 211016 أء 60261 ع 00101570306 ,مم21 امومع 4 

5 سمية سلاميء اثر الحوكمه على الكفاءة التشغيليه للمصارف الإسلامية: دراسة حاله مصرفي البرككه والسلام الجزائرء. مجله الافتصاد 

الإسلامي العالمية» عدد سبتمبر» 2014: ص 64. 

6 فاطمة الزهراء رقايقية» قضايا اقتصادية معاصرة. دار زهران للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى؛ 2007» ص ١223‏ 224. 
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27 اتعظيم قيمة المؤسسة واتدعيم اتنافسيتها . 
2-047 زيادة ثقة المستثمرين بالمؤسسة» وجلب مصادر تمويل ( محلية وأجنبية ) . 
7 إيجاد فرص عمل جديدة؛ وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية . 
على الصعيد القانوني : 
تظهر أهمية الحوكمة من الناحية (القانونية) للتغلب على مخاطر تنفيذ التعاقدات التي يمكن أن تنتج من 
الممارسات غير السليمة . 
على الصعيد الاجتماعي : 
لا تقتصر أهمية الحوكمة على تدعيم ( مكانة وربحية ) المؤسّسة؛ بل تتعدى ذلك لتشمل المجتمع ككل؛ بتبني 
سلوكيات مسؤولة؛ على اعتبار أن ( المؤسسة كيان حي يؤثر ويتأثّر با حياة العامة )؛ لذلك هي ملزمة بالمسائلة عن 
التزاماتها في الإطار الأشمل لرفاهية وتقدم المجتمع. 
مبادئ الحوكمة المؤسسية: 
مع تزايد أهمية الحوكمة وإثبات جدواها في علاج عدة مشاكل تسييرية» سارعت عدة هيئات ومؤسسات دولية 
في وضع (نهج وإطار ومبادئٌ) لتطبيقها. ونذكر من هذه الهيئات "مجلس التقرير المالي' لبورصة لندن للأوراق 
المالية» مجمع المحاسبين القانونيين بانجلتراء لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية» مؤسسة التمويل الدولي ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» فهذه الأخيرة جاءت بمجموعة مبادئُ شكّلت نقطة بداية مهمة لبناء نظام حوكمة ألا 
1. 

ماك توافر إطاو فعال و كهة المفسسنات, 

حقوق المساهمين ووظائف الملكية الأساسية. 

المعاملة العادلة للمساهمين. 

دور أصحاب المصالح في حوكمة المؤسسات . 

الإفصاح والشفافية . 

مسؤوليات مجلس الإدارة . 
وهذه المبادئ ليست ملزمة؛ ولكن بمثابة مؤشرات يسترشد بهاء ولكل دولة الخيار في تطبيقها حسب الظروف التي 
تعيشها وبما يتناسب معها. 


> > > > > به 


.36 عدنان بن حيدر بن درويشء حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة» اتحاد المصارف العربية» 2007.» ص‎ ١ 
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رح ال لون رار ا ات ور ا 

تفعيل رقابة أصحاب المصلحة على أعمال المؤسسة . 

ضمان وجود تقارير للاستخدام العام ملائمة وموثوقة وكافية. 
تجنب السلطة المطلقة في الإدارة العليا في المؤسسة . 

تكوين متوازن مجلس الإدارة . 

ضمان وجود عناصر ( قوية ومستقلة ) بمجلس الإدارة. 

وجود مجلس إدارة قوي ومشارك بفعالية. 

ضمان فعالية الرقابة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة . 
ضمان الكفاءة والالتزام . 

تقدير ورقابة المخاطر. 


> > > > > > > > > > 


وجود قوى للمراجعة 

مفهوم وأدوار الجماعات امحلية : 

مفهوم الجماعات امحلية : 

تتمثل الجماعات المحلية للدولة الجزائرية في ( البلدية والولاية ) طبقا لأحكام المادتين ١١‏ و5١‏ من الدستور والمعرفة 
بالقانونين 40/٠07‏ و05٠/10‏ المؤرخين في ٠١‏ من أفريل ١594٠0‏ م؛ حيث أنهما هما الوسيلتان للتنظيم المحلي 
ومشاركة المواطن في إدارة شؤونه عبر امجالس الشعبية المحلية المنتخبة . 

فكلمة "الجماعات المحلية' هي عبارة عن منطقة جغرافية؛ حيث يقسم إقليم الدولة إلى وحدات جغرافية تتمتّع 
با الشخصية المعنوية )» وتضم ( مجموعة سكانية ) معينة» وتنتخب من يقوم بتسيير شؤونها ا محلية في شكل 
مجلس منتخب. ولهذه الاعتبارات تعددت تسميتها فسميت با اللامركزية الإقليمية )؛ نسبة إلى الإقليم الجغرافي 
الذي تقوم عليه. وسميت بل الإدارة ا محلّية )؛ لتمييزها عن الإدارة المركزية؛ ولأن نشاطها محلي وليس وطنياء 
سحيناي 'لفياعات التبايد يلاما علي اميه يوسي -أيضا- ب" الحكم المحلي ؛ لتمتعها باستقلال 
واسع عن الحكومة المركزية؛ غير أنها لا تتمتع باختصاصات ( تشريعية وقضائية)» وسميت كذلك ب المجالس 
المحلية المنتخبة '؛ لكونها تنتخب من جهازها التمثيلي من قبل السكّان © 


1 طارق عيد العال حماد» حوكمة الشركات ( شركات قطاع عام وخاص ومصارف ( المفاهيم, المبادئ. التجارب. المتطلبات, الطبعة الثانية, 
0 الجامعية؛ 2:18 ص 31 ,00 
0 الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية 0 5957 التجارية جامعة أبو بكر بلقايدء ا 010100100005 
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والشويل المماعاق اليب كها اشير نانفا كاين (الوذية والبلادية ): 

الولاية: تعرف الولاية بأنها: جماعة لامركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة» تقوم بدورها على الوجه 
الكامل؛ وتعبّر على مطامح سكانهاء لها هيئات خاصّة؛ أي: مجلس شعبي وهيئة تنفيذية فعّالة! . 

ويعرفها القانون 40/05 بأنها: جماعة عمومية إقليمية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» وتشكّل 
مقاطعة إدارية للدولة>. ولعلٌ ما يعبّر عن الإدارة الشعبية للمواطن في تسيير شؤون الولاية هو تسييرها من طرف 
الجن اسمن ان اا 

تنشأ الولاية بقانون يحدد اسم الولاية ومركزها الإداري» والتعديل في حدودها الإقليمية يتم بموجب مرسوم يصدر 
بناء على تقرير وزير الداخلية وباقتراح من ا مجلس الشعبي الولاثي . 

البلدية: إِنْ تعريف البلدية تعريفا شاملا يعتبر من الموضوعات المعقّدة والشائكة» ومع هذا فهي لا تخلو من 
المبدأين الأساسيين: إن البلدية في المعنى الجغرافي جزء من التراب الوطني» كما أنها الخلية الأساسية للشعب 
والدولة؟ . ويعرّفها القانون 5١ / ١8‏ بأنها : الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمبّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
وتستحدث بموجب قانون؛ وللبلدية إقليم واسم ومركز”. تقوم البلدية بدور كبير في تنمية المجتمع في المجال 
الاقتتصادي؛ وذلك عن طريق ترك مسؤولية اتخاذ المبادرات الاقتصادية لهاء وكذا إيجاد حلول في أقرب وقت وفي 
أحسن ظروف ممكنة لمشكلتي الاستثمار الآأمثل للموارد البشرية المؤهلة» والرغبة في رفع مستوى معيشة أبناء 
المجتمع. بالإضافة إلى مهمتها في مجال المبادرة والتنشيط؛ فهي بذلك تخدم الدولة في مجال الاقتصاد» وفي مجال 
التنفيذ والتخطيط أيضا. ونظرا لكون الجماعات المحلية تمثل عصب التنمية المحلية فقد قامت السلطات المركزية 
بعدة إصلاحات مالية لصالح هذه الهيئة؛ بغرض ضمان نجاح برامج التنمية ا محلية. 

أدوار المجماعات امحلية : 

للجماعات انحلية مهام عديدة؛ من أهمها: 

أ- المحافظة على الممتلكات : وتتمثل في المنشآت (الإدارية» التربوية» الثقافية )»؛ والمنشآت القاعدية كل الطرقات 
والسدود والجسور) والشبكات المختلفة التي تتطلب جهدا وأموالا في ( الصيانة والتجديد والتصليح والحماية ). 
ب- التجهيز العام : ونعني به تجهيز كل (المنشآت والمخططات المبرمجة ) التي تهدف إلى تنمية محليّة في كل 
امجالات التي تمس حياة المواطن اليومية ( الفردية والجماعية الاجتماعية والاقتصادية ) . 


١‏ فريدة قصير مزيانيء مبادئ القانون الجزائري» مطبعة قرفيء باتنة؛ 2001»ء ص178. 

2 القانون رقم 90/09 المؤرّخ في 07/04/1990 والمتعلق بالولاية. 

3أحمد بوضيافء الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائرء 1989»ء ص313. 

4 مسعود شريبطهء التنمية الإدارية والعمرانية بالبلديات والمدن الجزائرية» رسالة ماجستير في علم الاجتماع» جامعة قسنطينة» 1998» ص24. 
5 لقانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 والمتعلق بالبلدية» المادة 01 و02 


الصفحة | 57 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 58 | آذار / مارس | 2017 


ج- صيانة المحيط والعمران؛ أي: القيام بكل الأعمال التي تساهم في تقوية نظافة انمحيط كل جمع الأوساخ 
وتنظيف وتزيين الأحياء )؛ ومحاربة الأمراض المتنقلة؛ سواء عن طريق (المياه أو الحيوانات )» ومحاربة التلوث 
وحماية البيئة؛ وفرض احترام قواعد البناء وتطوير الأشكال المعمارية الأصيلة» والاستفادة من المخطّطات في مجال 
التعمير والبناء؛ ف( صيانة المحيط والعمران من المهام التي تعبر عن سلطة الدولة ومصداقية الجماعات المحلية» وصدق 
اللسؤولين) في تغيير الآمور./ 

د- مارسة الدشاط الاجتماعي : يتمثل النشاط الاجتماعي لها في ( استلام طلبات السكن»ء توفير المأوى في حالة 
أمر طارئ» تقديم مساعدة للبناء» استلام طلب المعونة الغذائية» تشغيل الشباب» التكفل بالمعوزين والمعوقين, 
مساعدة العائلات عدبمة الدخل )؛ فهي اختصاصات واسعة ومهمة فعلا تتعلق بمختلف مظاهر الحياة المحلية؛ حيث 
خول القانون البلديات والولايات صلاحية القيام بأي عمل يستهدف النشاطات كافة» وهذا ما أكّدته بعض المواد 
من قانوني ( البلدية والولاية ). وهذه الصلاحيات والمهام لا تتم إلأ في إطار نظرة جديدة للتسيير بعيدة كل البعد 
عن التسيير العشوائي للشؤون العامة . 

الحوكمة المؤسسية المحلية من خلال تصور هيكل الإقليم المؤسسة : 

ما يقال عن الحوكمة المؤسسية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية أو مؤسسات القطاع الخاص يمكن - أيضا - قوله أو 
تطبيقه على مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحكومية» على مستوى الأقاليم المحلية وكذا على مستوى الجماعات 
المحلية والممثلة خصوصا بمؤسستي البلدية” و الولاية هاتين المؤسّستين ذات التسيير الإداري والمالي المعقد»؛ من 
خلال تصور تطبيق هيكل للحوكمة على هاتين المؤسستين» يأخذ بعين الاعتبار تسمية وأدوار جميع الهيئات 
والأطراف المساهمة فيه من ( جمعية عامة» مجلس إدارة» لجنة مكافئات» لجنة ترقيات» لجان مراجعة» مساهمين» 
أصحاب مصلحة.. .. )؛ بما يضمن تحقيق المبادئ الأساسية للحوكمة في هذا النوع من المؤسسات أيضا 
كل الشفافية» والنزاهة» والعدالة»...). وقد تمت الإشارة في كتابات العديد من الباحثين إلى كيفية الاستفادة من 
مدادئ الخ كينة اللؤستبية بالنسية لكثير فين المزفيسات العامة أو اللكوفيةم)؟ كواشافعاتة السغشنيات»: 
اجماعات اوري 

غير أنه بالنسبة للجماعات المحلية خصوصاء يعتقد الباحثون أنه يمكن تصور هيكل تنظيمي محلي في إطار ما 
يسمى ( الحوكمة المؤسسية ا محلية )؛ وذلك تجسيدا لمفهوم 'الإقليم المؤسسة ؛ عبر تصور بناء هيكل تنظيمي 


.3 صحراوي بن شيحة واخرونء المرجع السابق» ص‎ ١ 
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محلي على مستوى الإقليم المحلي؛ سواء كان على مستوى تراب ( البلدية أو الولاية)؛ حيث سيساهم هذا 
الهيكل الجديد في تحقيق العديد من المزايا التي تبحث الحوكمة المؤسسية (امحلية أو الحكم الراشد المحلي ) في 
تحقيقهاء وهو اللبئة الأساس حسب الباحثين لبناء ( حوكمة مؤسسية محلية أو حكم راشد محلي فعال)» ويمكن 
تصور بناء هيكل الإقليم المؤسسة' من خلال الشكل الآتي : 

الشكل رقم ٠١‏ : تصور لهيكل الإقليم المؤسسة 


البلدية/الولاية 
فرع مؤسسة الجزائرية | | فرع مؤسسة الاتصالات | | فرع الأشغال العمومية 
للمياه 


المصدر: من إعداد الباحثين بناءا على تصورهم لمفهوم الإقليم المؤسسة" 
كما نلاحظ من خلال هذا الشكل أن هذا الهيكل الذي أسميناه بهيكل "الإقليم المؤسسة ؛ والذي يمكن 
(إنشاؤه أو تصوره) على مستوى الجماعات المحلية (البلدية أو الولاية) يشبه في شكله الهيكل التنظيمي 
( الوظيفي أو القطاعي ) للمؤسسة الاقتصادية» وبمكن تصور وجود فروع للمستوى الأوسط من هذا الهيكل 
التنظيمي -أيضا- ( على اعتبار أثنا أخذنا التصور البسيط فقط لهذا الهيكل ). وهنا نكون قد شبهنا (الإقليم أو 
الجماعة ) امحلية المعينة بالمؤسسة, وكما أن للمؤسسة العديد من الأدوار التي أنشأت من أجلهاء فلا بد أن يكون - 
أيضا- للإقليم المحلي العديد من الأدوار ( السياسية» الاقتصادية» الاجتماعية) خدمة للدولة والمواطن كما رأينا 
آنفا. وبمكن تحقيق هذه الأدوار عن طريق ( التكامل والتنسيق ) الإيجابي والدائم بين ( مكونات أو مؤسسات ) هذا 
الهيكل على اختلاف ( عددها ونوعها )» وهو ما يؤدي في النهاية -حسب الباحثين- إلى تحقيق الحوكمة المؤسسية 
المحلية أو الحكم الراشد المحلي على مستوى الإقليم المعني؛ سواء كان ( بلدية أو ولاية ). 
المزايا المتوقعة من هيكل الإقليم المؤسسة : 
ينتظر من خلال إنشاء هيكل الإقليم المؤوسسة تحقيق عدد كبير من الفوائد والمزايا؛ والتىي ستساهم بلا شك في دعم 
التنمية امحلية في الإقليم امحلي المعني» وهذه المزايا حسب الباحثين- هي : 

-١‏ تحقيق "التنسيق الأفقي' الغائب -و يا للأسف- بين المؤسّسات المحلية المحتلفة تحت إشراف ( البلدية أو 


الولاية )؛ وذلك عند القيام بالأعمال الأساسية أو الخدمات العامة» وأشغال الإصلاح والترقيع».. . 
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؟- ترشيد النفقات العمومية بشكل كبير نتيجة تحقيق هذا التنسيق الأفقي» عبر تفادي تداخل الأعمال بين 
هذه المؤوسسات» وتخطيط وتنظيم توقيت هذه الأعمال؛ لتفادي الخسائر الناتجة عن تأخر أعمال مؤسسة على 
عياب عبان مرممدة خسرىن» 

- التخطيط ( الإستراتيجي والمتوسط والقصير المدى ) لأعمال ونشاطات هذه المؤسسات تحت إشراف مسؤول 
الإقليم ( البلدية / الولاية )؛ بما يضمن معرفة ما سيتم إنجازه وتكلفته والشركاء على مستوى تراب الإقليم مسبقا . 

5- تحقيق التنمية ا محلية الفعالة والرضا الجماهيري المحلي على خدمات المؤسسات المكونة لهيكل المؤسسة الإقليم . 

- الإحساس بوحدة الهدف ووحدة العمل من طرف مسؤولي المصالح والفروع المكونة لهيكل الإقليم المؤسسة, 
خدمة للصالح الخاص والعام . 

وخلاصة لما سبق بيانه : يمكننا تقديم مجموعة من التوصيات التي ربما ستساهم في تذليل ( الصعوبات أو العراقيل ) 
التي قد تعترض بناء هذا الهيكل من طرف المسؤولين» ومن هذه التوصيات ما يأتي : 

-١‏ تحضير وتكييف المنظومة القانونية والإجرائية بما يتناسب مع السماح ببناء هذا الهيكل على مستوى كل إقليم 
محلين. 

؟- تدريب الإطارات المكلفة ب(إدارة أو قيادة) هذا الهيكل بمستوياته كافة على المفاهيم والأدوات الأساسية 
الب كي . 

تحديد الأهداف ( الإستراتيجية والطويلة والقصيرة ) لكل هيكل إقليم مؤسسة محلي يتم إنشاؤه. 

4 - اعتبار كل ( مركز أو قسم ) في هذا الهيكل ‏ مركز مسؤولية له رئيس» وتطبق على الهيكل قواعد محاسبة 
المسؤولية. 

ه تحديد أدوات التقييم والرقابة على أداء الهيكل» وعلى أداء كل مركز أو رئيس مركز مسؤولية في هذا الهيكل . 
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التحكيم الإسلامي 
المحامي الدكتور عبد الحنان العيسى 


دراسة فقهية قانونية مقارنة» تسلّط الضوء على مصطلح التحكيم الإسلامي» وفق ما تضمنه المعيار الشرعي رقم / 
5 /الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن التحكيم» لعام »3٠٠١‏ ووفقا للقرار 
رقم: 591١‏ (8/5) بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي؛ الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
6 » من جهة ومقارنته مع نظم وقواعد التحكيم الوضعية. 

هيد : 

إن الإسلام الحنيف أقر التحكيم؛ بل حبذه وفضله دون رفع التخاصم إلى القضاءء وسبقت الشريعة الإسلامية 
القانون الوضعي في كثير من قواعد التحكيم ومميزاته؛ فالتحكيم لو طبق -وخاصة في فض نزاعات المؤسسات المالية 
الإسلامية-؛ لكان باب خير عظيم لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

ولقد برزت الحاجة في السنوات الأخيرة إلى فض النزاعات الخاصة بالمعاملات التجارية عموما؛ والمتعلّقة في الصناعة 
المالية الإسلامية خصوصاء إلى إيجاد آليات تعتمد على مبادئُ الشريعة الإسلامية في فض نزاعاتها؛ وذلك لتعاظم 
دور المؤسسات المالية الإسلامية على الساحة الدولية» وعدم قدرة القوانين الوضعية على استيعاب بعض خصائص 
العمل المصرفي الإسلامي . 

يقول البروفسور "إبراهيم فضل الله" + :' إن التذرّع بانتفاء قابلية الشريعة للتطبيق على المعاملات والاتفاقات التجارية 
أو المصرفية يتنافى مع تطور القطاع المالي الإسلامي . 

وقد تضمن المعيار الشرعي رقم /55/ العديد من قواعد إجراءات التحكيم المطبقة دولياء بينما كان القرار 8١‏ 
(8/9) بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي » الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي مختصراء 
ولم يواكب قواعد التحكيم الدولية المعاصرة . 

إن القواعد التي تضمنها المعيار الشرعي تعتبر نقلة نوعية؛ كونهما تشكّلان أول تقنين لهذا العلم؛ حيث يمكن 
الرجوع إليه كقانون يطبق على الإجراءات» وتضمن العديد من القواعد التحكيمية المتطورة» المتوافقة مع قواعد 


1د. عبد الحميد الأحدب» نظرة على التحكيم في البلاد العربية» مجلة التحكيم العالمية؛ العدد الثاني والعشرين» (2014م)» ص 1 17. 
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قانون اليونسترال » التى وضعت في عام 185 ( القانون النموذجي للتحكيم )؛ وتعديلها الأخير عام ٠٠٠١‏ م؛ 
والذي أخذت عنه أغلب قوانين التحكيم الحديثة. 

تعاريف : 

التحكيم : عرف المعيار رقم ( 37 ) التحكيم بأنه: اتفاق ( طرفين أو أكثر) على تولية من يفصل في منازعة بينهم 
بحكم ملزم. بينما عرف القرار رقم ( 28/390١‏ ) التحكيم بأنه: 'التحكيم اتّفاق طرفي خصومة معينة» على 
تولية من يفصل في منازعة بينهما- بحكم ملزم- يطبق الشريعة الإسلامية . 

يقصد بالتحكيم الإسلامي : التحكيم الذي تطبق فيه ( أحكام ومبادئ ) الشريعة الإسلامية. 

يلاحظ بأن التعاريف الواردة في المعيار لا تختلف بمدلولاتها عن التعاريف الواردة في النظم الوضعية . 

مشروعية التحكيم : أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على مشروعية التحكيم مستندين في ذلك إلى كتاب الله 
الكريم؛ فمن القرآن الكريم : قوله تعالى :#8 وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إِنْ الله 
كان سميعا بصيرا # [النساء: /ه]. 

وقوله تعالى :8؛ فلا ورباك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت 
ويسلموا تسليما # [النساء: 55 ]. 

ومن السنة النبوية المطهرة : 

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلّم ( حكّم وتحكّم )» وشهد ونقل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم رضي بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في أمر اليهود من بني قريظة» حين 
جنحوا إلى ذلك» ورضوا بالنزول على حكمه. ( صحيح البخاري - 78١‏ )»: وفي الحديث الذي رواه الإمام 
النّسائي وغيره عن أبي شريح أن قومه كانوا يكنونه أبا الحكم؛ فدعاه رسول الله صِلى الله عليه وسلّم وقال له:' إن 
لله هو الحكم وإليه الحكمء فلم تكنى أبا الحكم؟" . 

فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم؛ فرضي كلا الفريقين 
عليه وسلو: " عا الحمين هذا ". 

وإجماع الصحابة : كما ثبت أن الصحابة هم كذلك ( حككمّموا وتحكّموا) في بعض ما كان يثور بينهم من 
(اختلاف وتباين) حول أمور حياتهم؛ كالتحكيم بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 


فقن ميل الله ضياى الله 
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ووفق المادة الرابعة من المعيار ( ؟1١)‏ فالتحكيم مشروع؛ سواء تم بين شخصين ( طبيعيين أم اعتباريين)» أم بين 
( شخص اعتباري وشخص طبيعي . وكذلك وفق المادة الأولى من القرار ( 34-9١‏ //) هو مشروع سواء أكان بين 
( الأفراد ) أم في مجال ( المنازعات الدولية ) . 

صفة التحكيم : حيث تطرق المعيار لمدى إلزامية عقد التحكيم بالنسبة للأطراف وللمحكّم؛ فوفق الماذة ه ١/‏ نص 
المعيار ( 3١‏ ): على أن التحكيم لازم في حق الأطراف في الحالات الآتية : 

أ- إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم . 

ب- إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه. 

أما بالنسبة للمحكّم : فالتحكيم غير لازم في حق المحكّم بغير أجر؛ فيجوز للمحكّم أن يعزل نفسه بعد قبوله. أما 
إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكّم؛ فإن عزل المحكّم نفسه وترتب على ذلك ضرر فعلي؛ فإنه يتحمل مقدار 
0 

أما الماذة الثانية من القرار فقد نصّت على أن : 'التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والمحكّم؛ فيجوز 
لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم» ويجوز للحكم أن يعزل نفسه - ولو بعد قبوله - ما 
دام لم يصدر حكمه؛ ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين؛ لأن الرّضا مرتبط بشخصه . 

إن ما جاء به المعيار الشرعي ( 7١‏ ) يتوافق مع ما عليه قواعد التحكيم الدولية؛ وذلك بالنسبة لإلزامية التحكيم 
بحق الأطراف بمجرد توقيعهم على اتفاق التحكيم, أمّا بالنسبة لما جاء به القرار ( 8/99١‏ ) من أنه يجوز للطرفين 
الرجوع عن التحكيم مالم يشرع بالتحكيم» وأنه عقد غير لازم بحق الأطراف؛ فهذا يتنافى مع الإرادة المشتركة 
لطرفي التحكيم عند اختياره ابتداء كوسيلة لفض نزاعاتهم» فلا يجوز الرجوع عنه بإرادة منفردة؛ لأن العقد 
شريعة المتعاقدين . 

أما آراء الفقهاء بالنسبة للرجوع عن التحكيم فهي : 

ذهب الحنفية إلى أن لكل خصم أن يرجع عن التحكيم قبل صدور الحكم؛ فإن رجع كان في ذلك عزل 
سيسات ) آنا يقد حي وو الك ؛ دليين لالح بعر الجعوة عن العحكي و ولاهرل الات 

اوااهد لاك : فلا يشترط دوام رضا الخصمين إلى حين صدور الحكمء وقآن "ابن المالجشون : لبس احدهما 
الرجوع ولو قبل بدء الخصومة“ . 


١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف ب"ابن نجيم المصري" (المتوفى: 970ه2). الناشر: دار الكتاب 
الإسلاميء الطبعة: الثانية - بدون تاريخ»ج7 /ص 26. 

2 تبصرة الحكام في أصول الاآقضية ومناهج الاحكامء إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى: 799ه).؛ ج 1 / 
ص 43. 
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وعند الشافعية : يجوز الرجوع قبل صدور الحكم, ولو بعد إقامة البينة. وعليه المذهبء أما بعد الحكم فلا 
يشترط رضا الخصم به كحكم القاضي ' 

وعند الحنابلة : لكل من الخصمين أن يرجع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم, أما بعد الشروع فيه» وقبيل 
تمامه؛ ففي الرجوع قولان : 

أحدهما: له الرجوع؛ لأن الحكم لم يتم» أشبه قبل الشروع . 

والثاني : ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع فبطل مقصوده؛ فإن 
صدر الحكم نفذ© 

- صور اتفاق التحكيم: حدد المعيار الشرعي رقم (77) ثلاث صور لاثفاق التحكيم: 'فالتحكيم إمّا أن يصار 
إليه باتفاق حين نشوء النزاع» أن يكون تنفيذا لاتفاق سابق على اشتراط المصير إلى التحكيم بدلا من اللجوء إلى 
القضاءء وقد يصار إلى الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني . 

هذه الصور المتعارف عليها حاليا ألا وهي: شرط التحكيم» ومشارطة التحكيمء والتحكيم بإلزام القانون ( التحكيم 
الإجباري ) ك( التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة)؛ حيث أن من يتعامل 
بهذا السّوق يرضى ضمنا بالتحكيم؛ ما ينفي الطبيعة الاتّفاقيّة للتحكيم؛ فهو تحكيم إلزام “3 

إلأ أنه هناك صور أخرى لاتفاق التحكيم لم يتضمنها المعيار؛ ألا وهي : التحكيم بالإحالة» والاتفاق على التحكيم 
في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء . 

- مستند التحكيم (اتفاق التحكيم) : تناولت المادة التاسعة من المعيار صور اتّفاق التحكيم وما يجب أن 
تتضمنه كل صورة؛ فحدّدت ( مشارطة التحكيم ) بعبارة "مستند التحكيم"» وأوضحت بالفقرة ١/9‏ أنه ينشأ 
مستند التحكيم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة المحكم على مهمة التحكيم ويسمى ( عقد التحكيم ) أو (اتفاق 
لمح اس اس سام على أسماء طرفي النزاع وامحكّم ومجمل موضوع النزاع» والأجل 
امحدد للتحكيم؛ وأتعاب المحكّم إن وجدت . 

وفي الفقرة 9 /” تم تعريف شرط التحكيم: هو التزام طرفي ( عقد أو اتفاقية ) بإخضاع النزاعات التي تتولّد عنهما 
للتحكيم؛ فإذا ما أدرج في أي ( اتفاقية أو عقد ) شرط التحكيم؛ فإنه يكتفى به عن الاتفاق عند نشوء النزاع 


1 روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676ه)»: تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة: الثالثة» 1991م؛ ج 11 / ص 122. 
2 الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ الشهير ب"ابن قدامة المقدسي" (المتوفى: 620ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ 1994 م؛ ج 3 / ص 436. 
3 أحمد عبد التواب» (2008م). طبيعة التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. (د. ط). أبو ظبي: كلية القانون. 
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كما يمكن تضمين اتفاق التحكيم وفق الفقرة 9 / ه أي شرط مشروع يتعلق به غرض صحيح لهما؛ مثل: إنجاز 
الحكم في زمن معينء أو وفقا لمذهب معين أو قانون معين لا يخالف الشريعة الإسلامية» أو استشارة خبراء يتم 
تعيينهم ب( الاسم أو الصفة) ولا يلزم المحكّم برأي الخبراء . 

- القانون الواجب التطبيق على الموضوع: وفي الفقرة 4/9 أوجبت على المحكّم تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية وإذا قيد ا محكّم بقانون معين فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة » فإذا اختار الأطراف القانون 
المدني العماني» كقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع؛ فعلى المحكّم تطبيقه بما لا يخالف مبادئ الشريعة 
الإسلامية» فعلى امحكّم عدم الحكم بالفائدة تطبيقا للقانون ددن العماني؛ وذلك مراعاة لمبادئ الشريعة الإسلامية 
التي تحرمها . 

أما بالنسبة للقوانين التي لا يمكن تقييدها بعدم التعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية» فيجب على الأطراف أن 
يضمنوا اتفاق التحكيم وجوب الرجوع للتحكيم الإسلامي؛ حيث جاء بالمعيار بالفقرة “7/5 يجب النص على 
وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات التي لا يمكن تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع 
الشريعة الإسلامية '. فإن تضمن شرط التحكيم وجوب تطبيق القانون التجاري الفرنسي بما لا يخالف الشريعة 
الإسلامية؛ إلأ أن القانون التجاري الفرنسي لا يمكن تقييده» ففي هذه الحالة يجب ابتداء وجوب النص على تحكيم 
الشريعة الإسلامية في اتفاق التحكيم» وهذا يتطلب دراية واسعة من رجل القانون الذي يقوم بصياغة اتفاق 
التتحكيم. 

- انتهاء أجل التحكيم : تطرق المعيار لتاريخ بدء سير العملية التحكيمية وانتهائها ولمسألة انتهاء مدة التحكيم 
دون صدور قرار التحكيم؛ ففي الفقرة 5/9 "نص على أنه إذا انتهى الأجل المحدّد لإصدار الحكم دون صدوره اعتبر 
المحكم معزولا؛ إلأ بموافقة طرفي النزاع على تمديد الأجلء ويعتبر لبدء المدة تاريخ اكتمال توقيع مستند التحكيم 
من جميع ا محتكمين» ولانتهائها توقيع قرار التحكيم من جميعهم . 

-الكتابة شرط لاتفاق التحكيم : أخذ المعيار بشرط الكتابة بالنسبة لاثفاق التحكيم؛ وذلك ك ' شرط إثبات 
وليس كشرط صحة ؛ وذلك عندما نص بالفقرة 7/9 على أنه يصح شرعا عقد التحكيم شفوياء وينبغي في 
ال هيات توليق فسفيل احكم كتاريا . 

أركان عقد التحكيم: حدد المعيار رقم (؟") في المادة ١/5‏ ب أن ركن التحكيم الصيغة ( تبادل الإيجاب 
والقبول ) بين طالبي التحكيم والمحكمّم . واشترط في الماذة */ ٠‏ لصحة التحكيم الشروط الاتية : 

أ- قيام نزاع بين ( طرفين أو أكثر) حول حق مشروع . 


ب- اتفاق طرفي النزاع على التحكيم» وتراضيهما على قبول حكم امحكُم . 
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ج- قبول المحكّم لمهمة التحكيم. 

إِنْ ما جاء في الماذة السادسة لجهة أن اتّفاق المتخاصمين والمحكمّم على قبول مهمة التحكيم؛ هذين الاثفاقين يشكّلان 
ركن التحكيم» وأما شروطه؛ فهي نشوء النزاع بين الأطراف واتفاقهم على التحكيم وتعين محكّم وقبوله بالمهمة, 
ينطبق على مشارطة التحكيم» ولا ينطبق على سائر صور اتفاق التحكيم الأخرى ( شرط التحكيم ). 

- مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعا) وما لا يجوز فيه التحكيم: 

تناول المعيار رقم ( ؟"” ) في المادة السابعة نطاق التحكيم؛ حيث نص على أنه: ‏ يجوز التحكيم في كل ما يصلح 
لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه » ولا يجوز التحكيم في 

كل ماهو يدو لله تعاك مق رالبترود). 

- ما يستلزم الحكم فيه (إثبات حكم أو نفيه ) بالنسبة لغير امحتكمين . 

أمّا المادّة الثالثة من القرار ( 8/595١‏ ) فقد نصّت على أنه "لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى؛ ك 
(الحدود)» ولا فيما استلزم الحكم فيه (إثبات حكم أو نفيه) بالنسبة لغير المتحاكمين تمن لا ولاية للحكم عليه؛؛ 
كر نس تس جر وري لن ر يي امساود طن السرم 

اختلف فقهاء المسلمين فيما يصلح أن يكون محلاً للتحكيم : 

فرأى الحنفيّة أنّه: لا يجوز التحكيم في الحدود الواجبة حقًا لله تعالى باتّفاق الرٌوايات» أمّا القصاص؛ فقد روي 
عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - أنّه لا يجوز التحكيم فيه ذ» وليس للحكم أن يحكم في اللّعان؛ ذلك أن 
الُعان يقوم مقام الحل2 

وأما المالكية : فإن التحكيم عندهم جائز؛ إلا في ثلاثة عشر موضعا ألا وهي : ( الرشد» وضده» والوصيّة» والحجبس 
( الوقف )» وأمر الغائب» والنسبء والولاء» والحد؛ والقصاصء ومال اليتيم» والطّلاق» والعتق» واللّعان)؛ لآن هذه 
ل بها لض رسيب كك اماو لم ل جترن بون ب بائر لاا ا فين 
والطلاق )» أو حقوق لغير المتحاكمين؛ ك( النسب. واللعان) . 

وأمًا الشافعية: فإِنّ التحكيم عندهم لا يجوز في حدود الله تعالى4 


! البحر الرائق»ء مصدر سابق» ج 7 / ص 28. 
2 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفئ - توفي 1 هه المحقّق: محمد 
عيد العزيز الخالدي, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان»1997م»؛ 25 3 / | ص 208. 

اضر الحكام» مصدر سابق» ج 1 / ص 43 -44. 

4 مغني المحتاج إلجج معرفة ؛ معاني ألفاظ المنهاج» 7 شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 7) الناشر: ذاو الكتب 
العلمية.1994م:4 ج / ص 378» 379. 
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وأمًا الحنابلة: فقد اختلفوا فيما يجوز فيه التحكيم؛ ففى ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى- أن التحكيم 
له 0 0 : © )اه ١‏ .1 

- أما فى القانون الوضعى ؛ فإن التحكيم لا يجوز فى : 

. المسائل التي لا يجوز فيها الصلح؛ فما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم‎ -١ 

؟- المسائل المخالفة للنظام العام ( ما يكون فيه حجة على الناس كافة لا يجوز التحكيم فيه ). 

*- المسائل المتعلّقة بالجنسية» والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ( الزواج وانحلاله» والولادة ونتائجهاء والأهلية: 

والنيابة الشرعية» والوصية» والمواريث )؛ إلأ أنه يجوز التحكيم في الاثار المالية المترتبة على هذه المسائل؛ كأن يتم 

اللجوء للتحكيم في الدعاوى الجزائية بما يخص الشق المتعلّق بالتعويض» وكذلك في الدعاوى الشرعية فيما يخص 

مقذار اليريى والتققةير قر الاقار المالية الالخرى 5 

صفات المحكّم وتعيينه : يشترط في المحكّم أن يكون ( مسلماء بالغاء عاقلا» عدلاء معينا ب الاسم أو الصفة , أهلا 

للقضاء وتحمل الشهادة» غير خصم., وعالما بموضوع الخلاف ) . 

ولقد جزل فرك المادة الثامنة من المعيار رقم ( 5 ) صفات وشروط المحكّم وعدد المحكّمين وتعيينه؛ حيث يشترط في 

الكمين بحسي الأضل "شروط القضاء شرهاة ونبيا قباد زيعشر عند اطداجة تخلق يعض شروط اهن شرط 

( الإسلام )؛ على أن يكون حكم غير المسلم بما لا يخالف الشريعة؛ حيث يشترط في المحكّم أن تتوافر فيه أهلية 

الآداء الكاملة» والأصل أن يكون المحكّم مسلماء وإذا ما دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار محكّم غير مسلم فيجوز 

ذللق4 للعومز لاهو جاتر شرعا + 

أما الماذة الرابعة من القرار ( 8/95١‏ ) فقد نصت على أنه :' يشترط في المحكمّم بحسب الأصل توافر شروط 

القضاء' » أمّا بالنسبة لعدد ا محكّمين ' يجوز تحكيم ( واحد أو أكثر)» والأولى أن يكون العدد فرديا؛ فإن لم يكن 

كذلك فيعين أطراف النزاع أو المحتكمون أحد المحكّمين رئيسا لهيئة التحكيم» ويكون رأيه مرجحا عند تساوي 

الوا .» 

وألزم المعيار ( الوكيل والمضارب ) بالحصول على إذن خاص لإبرام اتفاق التحكيم» وبالتالى ف( الوكالة العامة» وعد 

المضاربة لا يخولان الوكيل والمضارب إبرام اتفاق التحكيم» كما أن من يبرم اتفاق تحكيم عن شخصية اعتبارية 

بحب أن كلها وميه ريكون عنوطنا بدللة عبدعنا نص على انه " ليحن للوكين أو الطبارت الوافقة على 

التحكيم إلأ برضا الموكل» أو أرباب المال» أو بالنص على ذلك في شروط المضاربة ؛مثل شروط حسابات الاستثمار» 


بان 


ولا يكون طرفا في التحكيم عن المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية إل من يمثلها رسميا . 


! الكافي لابن قدامة» مصدر سابق» ج 3 / ص 436. 
#قلون التحكيد الصزري رقم 41 » لعاء 21708 الغادة 301" 
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طرق الحكم. والإجراءات والإثبات في التحكيم : تناول المعيار رقم ( "١‏ ) في المادة العاشرة إجراءات التحكيم؛ 
ففي الفقرة 76١/٠١‏ نص على أنه يحق ' للمحكّم الأخذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء؛ مثل :( الإقرار» 
والبينة -الشهادة-» والتحليف ).» والرجوع إلى الخبراء عند الحاجة » وفي الفقرة 42/٠١‏ تناول مسألة القانون 
الواجب التطبيق على الإجراءات» فنص على أنه: لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في 
القضاء» كما لا يلزم المحكّم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام» ولا يقتصر ا محكّم على قواعد الإثبات 
المنصوص عليها قانونا؛ بل يحق له الاستناد إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة . 

وهنا لم يتناول المعيار مسألة / ؟؟؟ عند اختيار الأطراف القانون الواجب التطبيق على الإجراءات هل هو ملزم لهيئة 
التحكيم أم لا. 

وفي الفقرة 5/٠١‏ تناول المعيار مسألة إصدار حكم التحكيم»؛ فنص على أنّه:' يصدر قرار التحكيم بالإجماع؛ أو 
بالأغلبية» وإذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي فيه الرئيسء, وإذا كان في مستند التحكيم أو لوائح الجهة 
المحككّمة ما ينظم ذلك على وجه آخر فيلتزم به . 

إصدار قرار التحكيم: تناول المعيار رقم ( *” ) في المادة الحادية عشر الشروط الواجب توفرها في حكم التحكيم 
ألا وهي: يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وينبغي أن يتضمن 
قرار التحكيم النهائي الفصل في جميع نقاط النزاع وتحديد حقوق أطرافه على أساس العدلء ولا يجوز تجاوز 
موضوع النزاع» وأن يشتمل قرار التحكيم على ( نص الحكم وأسماء طرفي النزاع وهوياتهم وعناوينهم والإشارة إلى 
مستند التحكيم وتاريخه؛ وملخص موضوع النزاع وملخص ادعاءات طرفي النزاع ومستنداتهاء وأسماء الشهود 
والخبراء المستعان بهم -إن وجدوا-» وأسماء المحكمين إن كانوا متعددين» ومكان إصدار القرار وتاريخه» وتواقيع 
المحكّمين» وكذلك توقيع طرفي النزاع -إن أمكن-» وأسباب القرار؛ إلأإذا تضمن مستند التحكيم الإعفاء من 
بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني؛ فالأولى بيان المستند الشرعي والقانوني لقرار التحكيم ( التسبيب ) وليس شرطا ؛ 
إلأإذا كان القانون يشترط ذلك" » ويصدر قرار التحكيم بتوقيع جميع المحكّمين في حال تعدّدهم بمن فيهم 
المعارضون مع إثبات تحفظهم أو معارضتهم» ويمكن توقيعه من أكثرية المحكّمين مع بيان سبب عدم توقيع الآخرين؛ 
شريطة صدور القرار بمعرفتهم جميعا من خلال محضر جلسة إصدار القرار . 

مداولة الحكم: يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوبا في أغلب النظم الوضعية, أما المعيار الشرعي رقم ( ١7‏ ) 
في المادة الحادية عشر الفقرة / 5 / فقد نص على أن : 
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الأصل إصدار قرار التحكيم في مجلس يضم المحكّمين إن كانوا متعددين أو أكثرهم بعد دعوتهم» ويمكن إصداره 
بالتمرير بعد إعداده من المحككّم الفيصل أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد المحكّمين بتكليف منهم وإرساله إلى باقي 
المحككّمين لإقراره؛ شريطة تحقّق الإجماع في حالة التمرير . 

قرار التحكيم يصدر مبرما وواجب التنفيذ : متى أصدر المحكّم حكمه؛ أصبح هذا الحكم ملزما للخصمين 
المتنازعين» وتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين» وعلى ذلك رأي الفقهاء. وحكمه في ذلك 
كر حكم القاضي)2 . 

وجاء بالمعيار أنه على هيئة التحكيم 'لا يشترط رضا طرفي النزاع بقرار التحكيم» وهو ملزم لهما تلقائيا . إلا أنه 
تصدر أحكام التحكيم طبقا لأحكام القوانين الوضعية مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن» ومع ذلك 
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لحالات محددة حصرا. 

تنفيذ الحكم (الصيغة التنفيذية للحكم)., أو نقضه: رسمت المادة الثالثة عشر من المعيار رقم )7١(‏ سبيل 
تنفيذ حكم التحكيم بأن" الأصل أن يتم تنفيذ الحكم من ا محتكمين طواعية؛ فإن أبى أحد المحتكمين يحق للآخر 
رفع الأمر إلى القضاء لتنفيذه» ويجوز الرجوع إلى ا محاكم التي لا تلتزم بالأحكام الإسلامية لإعطاء الصفة التنفيذية 
لقرار التحكيم الشرعي . أما المادة الخامسة من القرار ( 8/599١‏ ) فقد نصت على أن الأصل أن يتم تنفيذ حكم 
محكمّم طواعية؛ فإن أبى أحد ا محتكمين» عرض الأمر على القضاء لتنفيذه . 

وهذا ما عليه التشريعات كافة في حال عدم التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم» ينفذ جبرا عن طريق القضاء . 

الطعن بقرار التحكيم : يجوز الطعن بقرار التحكيم وذلك في الحالات الاتية : 

. إذا قضى المحكّم فيما لا يجوز فيه التحكيم ف( حكمه باطل» ولا ينفذ ) وفق المادة السابعة من المعيار‎ .١ 

١‏ . مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية» وفق المادة الحادية عشرة من المعيار. 

*'. مخالفته للنظام العام» وفق المادة الحادية عشرة من المعيار . 

؛ . أما المادة الخامسة من القرار ( 8/591١‏ ) فقد نصت على أن ليس للقضاء نقض حكم التحكيم» مالم يكن 
جورا بيناء أو مخالفا الحكم الشرع . 

كما أن المعيار انفرد عن سائر تشريعات التحكيم بمسألة رجوع المْحكمّم عن الحكم؛ حيث نص في الماذة 7/1 على 
أنه:' ليس للمحكّم الرجوع عن حكمه؛ إلأإذا صرح بأنه أخطأ فيه فله حينئذ (إلغاؤه أو تعديله) بمقتضى 
السريدة ون بحن الس 


.27 البحر الرائق» مصدر سابق» ج 7 /. ص‎ ١ 
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ترامب و إمكان إعادة قانون "جلاس ستيغال” 


د. عيد الفادر ورسمهء غالب 


خبير قانوني 


لقد رأى العديد من قادة العمل ( المصرفي والتجاري والصناعي ) -قبل فترة من السنين في أمريكة- توسيع نشاط 
أعمال البنوك وزيادة رساميلها ومنحها الصلاحيات للقيام بالعمليات المصرفية وكذلك الاستثمارية والتأمينية . 
ولتحقيق هذا تم عمل لوبي وسط رجال (السياسة والمال والتجارة والتشريع) وغيرهم؛ خاصة وأن منح هذه 
الصلاحيات الواسعة للبنوك يحتاج إلى سياسات جديدة مقرونة بتشريعات جديدة حتى تتحقق الفائدة . 

ونجح اللوبي وتعدلت (القوانين والتشريعات ) لتمكين القطاع المصرفي من تكوين كيانات مصرفية كبيرة 
واالبنوك الشاملة » التي تشمل داخل سقفها ممارسة النشاطات المصرفية والاستثمارية والتأمينية . 

ولقد تحقق هذا المراد بعد إصدار قانون جرام ليتش بليلي لعام 2١9159‏ الذي ألغى بعض أحكام قانون جلاس 
ستيغال لعام 97١؛‏ والذي كان يمنع البنوك من ممارسة أي نشاط عدا المصرفي . 

وظهر نجاح التوجهات الجديدة؛ عند تطبيق الأحكام الصادرة وفقا لقانون 949١م‏ وتحديدا عندما تم تأسيس سيتي 
جروب كأكبر مجموعة مصرفية في أمريكة؛ بل في العالم باندماج ‏ سيتي بنك" مع ترافيليرز جروب . وتبع هذا 
الاندماج حراكا كبيرا أدى لقيام وحدات مصرفية عملاقة في أمريكة وأوروبة واليابان بعد اندماج العديد من البنوك 
مع شركات الاستثمار والتأمين. 

وخلال حقبة زمنية بسيطة أصبح قيام المصارف العملاقة ذات القوة المالية والأيادي المتعددة أمرا واقعا ملموسا 
وحقيقة قائمة بذاتها. ومن هذه التوجهات الجديدة ظهرت البنوك الشاملة وأصبح لدينا نظرة جديدة تماما 
لممارسة العمل المصرفي . 

كانت القوانين المصرفية وعلى رأسها قانون "جلاس ستيغال" لا تسمح إطلاقا للبنوك التجارية بمباشرة أعمال التأمين 
أو القيام بعمليات استثمارية مالية لصالح العملاء أو أعمال الوساطة في أسواق المال والبورصات» وكذلك كانت 
القوانين المصرفية تحظر هذه الممارسات تماما؛ بل تتم معاقبة البنوك التي تمارسها أو تقترب منها بأي شكل من 
شكال 
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ولكن تحقيقا للتوجهات وتفاعلا مع النظرة الجديدة لتوسيع الممارسات المصرفية» تم إلغاء هذه القوانين المصرفية 
'المقيّدة" وأيضا إلغاء ما صدر بموجبها من اللوائح والقرارات المكبّلة للعمل المصرفي على حسب التعريف "الجديد' 
للمهنة المصرفية . 

ومن هذا الواقع تم انتهاج ما يعرف ب( سياسة إلغاء القيود القانونية )كافة أو ال( دي ريقيوليشن ) التي تسعى 
جاهدة لفتح الأبواب أمام البنوك الشرهة للاندفاع الكامل لممارسة العمل المصرفي في الاتجاهات كافة» والجري خلف 
الأرباح؛ حتى ولو كانت محفوفة بالخاطر. 

وبدأ السباق في المضمار اللجديد على أشده., وبدأت البنوك في ممارسة الأعمال المصرفية وأعمال التأمين 
والاستثمارات المالية تحت سقف واحد وبرخصة واحدة. وصار العمل المصرفي يسير في الاتجاهات كافة وفيما هو 
منظور أو غير منظور» فيما هو مضمون أو غير مضمون» فيما هو معروف أو غير معروف. وهكذا توسعت 
وتداخلت الأعمال المصرفية مما أذى لزيادة النشاطات وتشعبها. ولكن وكما نعلم؛ فإِن لكل فعل رد فعل مماثل أو 
معاكس» ومن وراء هذه النشاطات المتعددة كان رد الفعل ارتفاع وتيرة التخاطر المصرفية والنخاطر التشغيلية وانخاطر 
القانونية وغيره» وإضافة لهذا الإخفاق في تنفيذ بعض المهام . 

وهذا الوضع المصرفي الجديد نتجت عنه مخاطر جمة ومتعددة ليس للبنوك؛ وإنما للصناعة المصرفية كلها وأيضا 
للسلطات ( الإشرافية والرقابية ) التي جابهت أوضاعا جديدة صعبة وغير مألوفة لديها من قبل؛ لأن جل اهتمامها 
كان ينحصر في الممارسات المصرفية التقليدية البحتة . 

وبسبب الوضع الجديد انفرط العقد في بعض الحالات» ووقع المحظورء وفشلت بعض المشروعات» كما فشل بعض 
العملاء؛ ما أدى إلى حدوث مشاكل ( قانونية ومصرفية) قادت بدورها لظهور العديد من حالات (التعثر 
والمنازعات والقضايا)» وهذا بدوره حتما سيقود إلى ( صعوبات وخسائر تتبعها الانهيارات ) كما حدث في بعض 
الحالات؛ بسبب النشاط في الاستثمارات المالية وخسائر المشتقات والعقود المستقبلية ومتاهات صناعة التأمين. . . 
وكرد قعل ايفاك دلمشارمات الخديدة فيف سنت "اليتوك الشاهلة” وكحة ليته المارسات» ظهر نشل 
العديد قي البفوك ومتفتطت: اللؤسسانث المصيرفية العولانة اثياعا روما بعدثة مون انمي راك دوانااس/) للكتير مز 
البنوك العالمية والأمريكية مثل بنك جي بي مورجان وليمان برذورز وغيرهم» ليس ببعيد عن البال؛ خاصة وأن 
تلك الآثار السلبية ما زالت ملموسة وحتى الان تعض بنواجذها وتغرز أنيابها في الحركة الاقتصادية والاستثمارية 
في العالم قاطبة» وسيستمر هذا الوضع النشاز إلى أوقات طويلة لا نرى حدودها في الأفق القريب . 

ولهذا نلحظ القلق والتململ خوفا نما حدث» وخوفا أكثر من (المجهول أو مما قد يحدث) في أي وقت. وبدأ 
البحث عن المخارج من هذه الورطة التي جعلت العديد من البنوك العملاقة في مهب الريح» ولدرجة يصعب 
السيطرة عليهاء أو أن السيطرة عليها قد ينجم منها عواقب خطيرة . وكرد فعل مباشر للانهيارات التي حدثت» 
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هناك من يطالب بالتد خل السريع وبالسبل المتاحة كلها؛ بما فيها العمليات الجراحية السريعة لبعض البنوك 
العملاقة» والعمل على ( تجزئتها وتقزيمها قدر المستطاع ) وللدرجة التي تمكّن من السيطرة عليها عند الضرورة؛ لمنع 
الانهيار حتى لا تتكرر الماسي والانهيارات ثانية وثالثة... ومن الملحوظ أن ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية 
بالنظر الجاد في إعادة قانون 'جلاس ستيغال' حتى تعود المصارف لصناعتها التقليدية؛ ولثلاً تحدث انهيارات 
جديدة تضر بأمريكة» هذا ما وعد به» فهل يفعله بعد أن أصبح رئيسا؟! 

ومن الملحوظ -كذلك- أن من كانوا وراء قيام البنوك الشاملة والمؤسسات المالية العملاقة الآن ينادون بالعودة 
للماضي» وينادون بوقف نشاط البنوك الشاملة وتجزئتها والعودة للعمل المصرفي التقليدي كما كان سائدا. وهذا 
رأي أغلبيتهم الآن» وكأنهم يقولون: أعط الخبز خبازه » وليعمل كل في مجاله؛ وليعد أهل الصناعة المصرفية 
لصنعتهم الأصلية التي يعلمون أسرارها ويكشفون سراديبها . 

وهذا ما سيسهل مهمة "ترامب' إذا ما سعى لعودة قانون "جلاس ستيغال . 

إن العودة للعمل المصرفي التقليدي؛ التي ينادي بها الكثيرون -الاآن- بالرغم من الاراء المعاكسة» بالضرورة 
ستقلّص عمل البنوك العملاقة» وهذا سيقود في نظرهم إلى تجويد العمل وإتقانه؛ بسبب التخصص المهني؛ ثما 
سيقلّص مساحة امخاطر وما يأتي من خلفها من مصائب غير حميدة قد تقود إلى الخروج الكامل من العمل وإصدار 
شهادة الوفاة . 

وعلى أي حال؛ فَإِنْ البنوك العملاقة ما زالت قائمة بالرغم من مناداة العودة إلى "التقليدية' . ومن دون شك هناك 
العديد .مق (الابتجابيات: والنذلبيات) بالعبيية لكل من" اليفوك الشاملة" أو" اليخورك العقليديية” ,.ولكن 4 تحص يتم 
الوصول للصيغة المثلى حول النوعية المصرفية الملائمة للبنوك في المستقبل المنظور» وفي أي شكل من أشكالهاء فلا 
بد أولا من الحرص على ( توفير التشريعات المصرفية الضرورية» والأيادي المتدربة مع توفير الضمانات القانونية 
لتطبيق القوانين بالكفاءة المطلوبة والامتثال التام لها مع توفْر بدائل المراقبة والإشراف بالصورة المهنية السليمة ) . 
نأمل أن تكون نظرتنا لمستقبل المهنة المصرفية نابعة من الواقع» وفي الوقت نفسه. ممزوجة بالمهنية العالية التي تحقق 
المطلوب وفق الأطر المهنية. وفي الأحوال كلهاء من الحكمة أن تتم الاستفادة من التجارب سواء البنوك ( التقليدية 
أو الشاملة )» ومهما كان مردودها ( سلبا أو إيجاباء نجاحا أو فشلا )» والعاقل الفطن من يستفيد من التجارب ؛ 
لتحقيق الأفضل للمستقبل . فهيا بنا لنعمل من أجل مهنة مصرفية متجذرة وآمنة وسليمة؛ وبهذا بالضرورة سيتم 
دعم وتطوير النشاطات ( التجارية والاقتصادية والاستثمارية ) بعون الله وتوفيقه. 
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جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية وأثرها في رضا العميل 
(المصارف الخاصة في حماة أنموذجا) 


علاء محمد 


أصبحت المصارف ضرورة من ضرورات العصر الحديث,ء ولا تستطيع أن تستغني عن دورها وخدماتها أمة من الآنم, 
أو قطاع من القطاعات (الاقتصادية والاجتماعية ) وغيرها؛ ذلك أنها تقوم بأدوار رئيسية في عملية التنمية 
الاقتصادية في مختلف البلدان؛ وخاصة النامية منهاء ومن أهم هذه الأدوار تجميع المدخرات» وتوحيدهاء 
وتوجيهها نحو قطاعات اقتصادية متنوعة؛ من خلال منح ( الاثتمان أو الاستثمار ) المباشر من قبلها. كذلك تقدم 
المصارف خدمات إلكترونية ذات أهمية كبيرة لكثير من العملاء؛ إذ تمكّنهم من تنفيذ بعض الخدمات المصرفية عن 
بعد ودون الحاجة إلى الوجود في ردهات المصارف» وتتميز هذه الخدمات عادة بأنها أقل تكلفة» وأسرع» وتنفذ 
بجهد أقل من قبل العميل مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية (الخدمات المصرفية ذات الملموسية العالية )» ويتم 
تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال قنوات إلكترونية عدة» يذكر الباحث من أهمها: ( الصراف الآلي» 
والإنترنت» والهاتف ا محمول ) . 

ووفق النظرية السائدة فإِن جودة الخدمات المصرفية تؤثْر إيجابا في رضا العميل؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على 
الأداء المالي للمصرف؛ فكلما زادت جودة هذه الخدمات زاد معها رضا العميل؛ الأمر الذي يسهم بدوره في تحسين 
الأداء المالي للمصرفء والأمر معكوس في حال انخفاض جودة هذه الخدمات» ومن هنا كان لابد من دراسة جودة 
الخدمات المصرفية الإلكترونية في المصارف الخاصة في مدينة حماة السورية» ومن تعرف مستواهاء واستكشاف 
نقاط القوة والضعف فيهاء بالإضافة إلى الوقوف على أثرها في رضا العميل . 

يحاول الباحث هذه الدراسة الكشف عن مدى قدرة المصارف الخاصة في مدينة حماة على تقديم خدمات مصرفية 
إلكترونية ذات جودة عالية» وأثر جودة هذه الخدمات في رضا العميل . 

وبناء على ذلك فإن مشكلة البحث تتلخص في سؤال رئيس آلا وهو: ما أثر جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية 
في رضا العميل في المصارف الخاصة في مدينة حماة؟ 

الصيرفة الإلكترونية : تعد الصيرفة الإلكترونية بأشكالها امختلفة [الصراف الآلي- نقاط البيع الإلكترونية - 
الصيرفة المنزلية - الصيرفة عبر الهاتف ا محمول - البنك الناطق - التلفاز الرقمي( 11/151010 © 1 |010113]) 
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- الصيرفة عبر الإنترنت - جهاز الاجتماع عبر الفيديو المصرفي ( ©1176 ©0171) © 1/106 ) من الخدمات 
الى تقدمها المصارف إلى عملائها؛ إذ تتيح الخدمات المصرفية الإلكترونية تقديم الخدمات المصرفية التقليدية كافة 
بأقل تكلفة» وبأسرع وقتء وبأقل جهد وكل ذلك في صالح العملاء» مع إمكان تقديم خدمات مصرفية جديدة, 
وبالإضافة إلى أنها تمكمّن المصرف من الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء» وتعرّف الصيرفة الإلكترونية وفق -لجنة 
بازل للرقابة المصرفية بأنّها: "تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية عبر قنوات إلكترونية">» كذلك بمكن تعريف 
الصيرفة الإلكترونية بأنها: توفير الفرصة للعملاء للوصول إلى حساباتهم» وتنفيذ معاملاتهم, أو شراء المنتجات 
عبر الإنترنت؛ أو الوسائط الإلكترونية الأخرى ك(آلات الصرّاف الآلي؛ أو الهاتف» أو التلفاز)" 3 . 

جودة الخدمات المصرفيّة الإلكترونية (مفهومها - طرق قياسها) : 

تعرّف جودة الخدمات الإلكترونية بشكل عام بأنها: "توفير الخدمة للعملاء بشكل إلكتروني”7»؛ وفيما يخص 
جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية أو المؤتمتة كما يطلق عليها بعض الدارسين فتعرف بأنها: التقييم العام للعملا 
لمدى امتياز الخدمة المقدمة عبر الشبكات ( القنوات ) الإلكترونية؛ من مثل ( الإنترنت» جهاز الصراف الالي» 
والصيرفة الهاتفية)"7: كما تعرّف -أيضا- بأنها: "ملاءمة ما يتوقّعه العملاء من الخدمة المصرفية المقدّمة إليهم 
باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع إدراكهم الفعلي للمنفعة التي يحصلون عليها نتيجة حصولهم على 
للدي 

وفك أذرك كن مر الملديرين والا كاذ نين أهمية قياس جودة الخدمة الإلكترونية وأهمية مراقبتها؛ لما تؤديه من دور 
مهم في يداد الميزة التسادمدة ” » وقد انعكس ذلك في عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت جودة الخدمة 
المصرفية الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية» وهذه الدراسات يمكن إرجاعها إلى الأعمال المبكرة في هذا 
لمجال من مثل: 9 2001 50017عا بع 81051 )5 


1 الشمري» ناظم ؟؛ العبد اللات» عبد الفتاح» 8 الصيرفة الإلكترونية (الأدوات والتطبيقات و معيقات التوسع). دار وائل» الأدكن. 
40 83012125 عتطمنتاعع11 101 الاعطاعع ص مد/١ة‏ ع1]151 .(1998) (8)185) 61515102م511 25كلصطو8 2ه عع ]][ممتمطمن) عاو8 2 
5717113206 83512 .وع1][تكااعخ تزعمهك/ط عتممناعه ا 
11161121101131 .11320 01 ع1اطتامع عطا له حانا عطا ما عمتكلمدطا ع01م:تاععاء 01 20715100 .1999 »18 ».181 لمر[ 3 
,2.72-52 176 1/01 .ع تطتاعع11ة/ظ علصود8 01 011121ل 
62-453.م »6 »13 1/01 .01121157 ع11716ة5 713123251125 .1م0اع56 عتاطناظ له ععاتكاعةو-] .2003 ١ل‏ /ا1ل8][01 4 
.5 1-3111 01 0112117 عط 05 1تتامدء51 .2005 16 ٠ار[خط‏ :11 150113411101٠‏ للخ :81 816٠‏ نادعق د 
-153م»22 236 1١01‏ .18اعع1/2311 علصو8 01 لقضرا10 1116112110131 
6 الردايدة. رمزري» 2011 .أخر حده الخدمة المصرفية الإلكترونية في تقوية العلاقة بين المصرف والزبائن (دارسة مقارنة على عينة من زبائن 

المصارف الأردنية والمصارف الأجنبية في مدينة عمان)» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق الأوسطء الأرذن. 

526171 11212225125 .101126151015 01131157 ع1716ع5 1و نعلا 01 1ع2100 2 :002117 ععاتكزعو-8 .2003 ل 1052 امد / 
46-3 .م13:36 161 .0112117 
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الصفحة | 74 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 58 | آذار / مارس | 2017 


وأما ما يتعلق بالمقاييس المستخدمة في قياس جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية الشاملة فهنالك العديد من 
المقاييس المستخدمة لهذا الغرض؛ لعل من أهمّها مقياس ( 20006 310/الا »ع 41-1131/311) الذي يقيس 
جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ من خلال خمسة أبعاد أو عناصر هي : ( الصراف الالي» والصيرفة عبر 
الإنترنت» والبنك الناطق» والسعرء والخدمة الجوهرية )» ومقياس( 2012 ©11١3‏ 531706) الذي يقيس 
جودة الخندمات المصرفية الإلكترونية من خلال سبعة عناصر هي : ( الصراف الآلي» والبنك الناطق» والصيرفة عبر 
الإنترنت» وأنظمة الطابور( 1775 516لإ5 ©1ا16ا0) )؛ ومركز خدمة العملاء» والسعر المدرك» والمخدمة 
الجوهرية ). 

رضا العميل وعلاقته بجودة الخدمة : 

يعد رضا العميل من أكثر المواضيع أهميّة في التسويق الحديث وفي تحليل سلوك المستهلك؛ وذلك لدوره المهم في 
تحسين الأرباح والمتمعة و والتقليل من النفقات التسويقية" , ويعرفه رضا العديل بانده ' إحساص الغرهبالإشباع 
عوك عصولة على وا بكر عه من مقوية أو سلدة من 6ع كما ود ذه > بيطاي له بمعور | روف السعيالك ناه 
منتج أو خدمة ما بعد استخدامه لها 3. 

وفيما يخصّ العلاقة بين جودة الخدمة ورضا العميل يؤْكّد كثير من الباحثين على وجود علاقة قوية بينهما”» وأما 
ما يتعلّق بالعلاقة بين رضا العميل وجودة الخدمة فيوجد كثير من وجهات النظر؛ فبعض الدراسات تعتقد بأن جودة 
الخدمة هي مخرج لرضا العميل؛ لكنْ الدراسات الحديثة أشارت إلى أن جودة الخدمة تسبق رضا العميل؛ ذلك أن 
العميل لا يستطيع أن يحكم على الخدمة ( بالرضا من عدمه) إلا بعد أن يستخدمها ويدرك جودتها”» وفي هذا 
الخصوص فإن كثيرا من الباحثين الذين درسوا جودة الخدمة ورضا العميل أظهروا أن جودة الخدمة تؤثّر في رضا 


.الل 205602١]‏ .ووع21 561001 81151255 1.11311310ع1116 10772117 عط1996.1 110١ 1١‏ 2810م ١‏ 
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العميل! > 3. فكلّما ارتفعت جودة الخدمة المدركة نتج عن ذلك زيادة في رضا العميل» وكلّما انخفضت جودة 
ابر لد رده مض عييا عا 3 

مواد البحث وطرائقه : 

تعتمد هذه الدراسة على المنهجين ( الاستكشافي والاستنتاجي )؛ إذ اتبع الباحث في دراسته هذه الدراسة المنهج 
الاستكشاف ؛ لآن موضوع البيحة ديف ”ع ولعدم تور معلومات كافية عن ميحد دات أو عن عناصر قياس بحوذة 
الخدمات المصرفية الإلكترونية في البيئة المصرفية السورية عموما؛ لذلك تم الاعتماد في المنهج الاستكشافي في 
البحث للتوصل إلى فهم طبيعة الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفرها المصارف الخاصة العاملة في مدينة حماة 
وكذلك للوصول إلى فهم أكبر لاحتياجات العملاء وتوقعاتهم في المدينة فيما يخص هذا النوع من الخندمات» 
وصولا إلى تصميم مقياس لجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية يتناسب مع طبيعة هذه الخدمات وطبيعة 
احتياجات وتوقعات عملائها في مدينة حماة. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنتاجي وتم وضع الفرضيات 
بناء على الإطار النظري وأهداف البحث . وتم تحليل البيانات بوساطة البرنامج الإحصائي .20 .5855 

تصميم أداة لتقييم جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية : 

بعد مراجعة المقاييس المستخدمة في عدد من البلدان تم التوصل إلى أن هذه المقاييس لا تتناسب مع طبيعة الخدمات 
المصرفية الإلكترونية في البيئة المصرفية السورية» ومن هنا كانت هنالك حاجة لتصميم مقياس شامل لجودة 
الخدمات المصرفية الإلكترونية يتلاءم مع البيئة المصرفية في سورية عموماء وفي مدينة حماة خصوصاء وقد تم اتباع 
الخطوات المذكورة أدناه» وهي خطوات مشابهة للخطوات المتبعة في تصميم أداة القياس في مجموعة من الدراسات 
السيانقة" : 

الخطوة الأولى : زيارة فروع المصارف الخاصة العاملة في مديئة حماة: تمت زيارة عدد من فروع المصارف الخاصة 
العاملة في مدينة حماة ولقاء المديرين وبعض الموظفين العاملين في قسم الخدمات الإلكترونية؛ وذلك للوقوف على 
القنوات الإلكترونية التي تقدمها هذه المصارف» ونوعية الخدمات المصرفية المقدمة من خلالها ومستوى تطورها. 


121123110131 .ع1 2 :ع مكلصد8 مآ 5اع2100 01121157 م516 .2011 12خ نا[ .اخ خالا إل ٠عذ‏ ]1 انان امه ١‏ 

8583-1-3 »10164»16 .]عتطعع ص ةط 220 عمق ما متتعاموط 111001 20 01خ 151 01 011121ل 

01 101111231 .1721625101 210 731102 اتطوووعع ]1 2 :01121157 ع51116 1105ناكوع11 .1992 عخ 10[5١‏ لاخ 1 إل[ 015011111١‏ 2 

55-8م 36 :1701566 .ع طناع 1/11 

001 10 5أمطعل0ععع1طث 35 251025ع110ن[ 001121117 عع 1تكاع5 ع6طال تامعل1 .2010 1١‏ .1001581 :8 01011811002 3 

.151-6م»126»3 ١01‏ .15515 811512655 320 10201016 .ع متعلصو8 11هاع1 1 5216151316 

1 71/131251 .10110615105 001131157 ععتتكتع5 اقلطم 2ه 1إعل5100 2 :002115 عع 1ترعو-8 .2003 [١‏ »1052 المه 4 

01121157. 11 13:3١ 46-3م‎ 

154 00135-11111/1110 1/1 8010 1115 علمطاء871 اعتوعوع ]1 81151255 ,50111110111612 00021١:‏ 5 
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الخطوة الثانية: مقابلة العملاء المصرفيين: تمت مقابلة مجموعة من العملاء المصرفيّين بالخدمات المصرفية 
الإلكترونية التي توفرها مصارف القطاع الخاص في مدينة حماة» وضمّت مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية 
والاقتصادية. وقد تم تسجيل العبارات النصية التي استخدمها العملاء المصرفيون والتي تشير إلى صفات معينة 
متعلقة بجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية . 

الخطوة الثالنة: تحديد الأبعاد أو العناصر الرئيسية للمقياس : بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المصرفية 
الإلكترونية التي تقدّمها المصارف الخاصة العاملة في مدينة حماة» وبما ينسجم مع البنود التي ركز عليها العملاء» 
وبعد إجراء تقاطعات مع مجموعة من الدراسات السابقة قام الباحث بالتوصل إلى خمسة عناصر لقياس جودة 
الخدمة المصرفية الإلكترونية الشاملة في القطاع الخاص؛ ( الصراف الالي» والصيرفة عبر الإنترنت» والصيرفة عبر 
الهاتف ا محمول» والسعرء والخدمة الجوهرية ) . 

تحديد مجتمع البحث وعينته : 

يتكون مجتمع البحث من جميع عملاء فروع المصارف الخاصة العاملة في مدينة حماة؛ والذين يتعاملون بإحدى 
الخدمات المصرفية الإلكترونية الرئيسية على الأقل ( صراف آلي» وخدمات عبر الإنترنت» وخدمات عبر الهاتف 
ا محمول ). ولأخذ العينة تم الاعتماد على أسلوبين: 

الأول هو أسلوب العيّنة المقصودة ؛( 53117011170 ]0051٠7©‏ 1لا ) وذلك لاختيار ( الأفراد أو الحالات ) التي 
تمثل مجتمع البحث» وتخدم أهداف البحثء وتوفر إجابات عن أسئلة البحث» 

أمّا الأسلوب الثاني فهو أسلوب كرة الثلج 53117/0111730١‏ ||51101//3).؛ وتم استخدام هذا الأسلوب 
بصم صبعوية الوضول إلى تحنس البيحمت ”و .وانيجا مخض عهلية توريع الأسفينان نقد فت إدارقها ذاناب] | 56) 
( 20111117151660 بالاعتماد على طريقة تسليم الاستبيان وجمعه باليد» أمّا حجم العيّنة التي ورّع 
الاستبيان عليها فبلغ هه؛ وذلك لأن حجم العينة عندما يكون "١‏ أو أكثر يعطي قوة أكبر لنتائج الاختبارات 
الإاحضائيةء اسغرد مين الامبسيانات الورعة 48 اسكبياناء بعيبية مقدارها .الل وكات سميع الاسعيانات 
المستردة صالحة للاختبار. 

أدوات جمع البيانات : 

فيما يخص جمع البيانات فقد تم الاعتماد على أسلوبين؛ 

الأسلوب الأول كان أسلوب المقابلات المعمّقة ( 5ل/الا 1/16 ©1716 1060111 ) والذي يتناسب مع المنهج 
الاستكشافي؛ وذلك للوصول إلى أكبر فهم ممكن لطبيعة الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفرها المصارف 
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المدروسة» وصولا إلى تصميم مقياس لجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية يتناسب مع طبيعة هذه الخدمات 
وطبيعة حاجات وتوقعات العملاء في مدينة حماة بشأنهاء 
أما الأسلوب الثاني فكان بتصميم استبيان مبني على مقياس الجودة المصمّم الذي تم الوصول إليه من خلال الدراسة 
الاستكشافية؛ وكان الغرض من فقرات هذا الاستبيان قياس جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية وقياس مدى رضا 
العميل» ولأجل تصميم الاستبيان فقد تم الاعتماد على طريقة الأسئلة المغلقة» واستخدم مقياس ليكرت الخماسي؛ 
وذلك بتحديد خمسة مستويات ( غير موافق بشدة» غير موافق» محايد» موافق» موافق بشدة )» وتم اختيار مقياس 
ليكرت ؛( ©5631 غ1!1»611ا) لأنْه أكثر مقاييس الاتجاهات شيوعا» وتكوّن الاستبيان من قسمين: 
القسم الأول تضمن المعلومات الدبموغرافية للمبحوثين» أما القسم الثاني فقد تضمن (5 ) محاور: 
( انحور الأول تضمن )١5(‏ بئدا حول عنصر الصراف الالي» وانحور الثاني تضمن (8 ) بنود حول عنصر الصيرفة 
عبر الإنترنت» وامحور الثالث تضمن (2 ) بنود حول عنصر الصيرفة عبر الهاتف ا محمولء وا حور الرابع تضمن (”) 
بنود حول عنصر السعرء وا حور الخامس تضمن (7) عناصر حول عنصر الخدمة الجوهرية؛ أما المحور السادس فقد 
حب رن رد عون وكا لاحتسا لدريات اي , 
وقد تم تقسيم المقياس الخماسي إلى ثلاثة مستويات؛وذلك وفقا لمستوى (الموافقة» الجودة» الرضا) بالاعتماد على 
قانون الأاهيية النسبية الى اععمنلانه يعض مر اللبراسنات "ببوذلك الضرورة الس يتنضيها ليل ييانات الجحدت: 
العية لسي اك ان فى لليدي ح ادك الأوتى مدي 7 2 عون الشكريات 
الأهيية اليا حرو جوم جك مترن١‏ 
وبناء على ذلك كانت مجالات المستويات كما تبدو في الجدول الآتي : 

الجدول :)١(‏ توزيع الجودة والرضا 


١‏ سيكاران؛ أوماء1998. طرق البحث في الإدارة: مدخل بناء المهارات البحثية. (ترجمة إسماعيل بسيوني وعبد الله العزاز). مطابع جامعة الملك 

سعود» المملكة العربية السعودية. 

2 الردايدة» رمزي؛» 1 اأثر جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية في تقوية العلاقة بين المصرف والزبائن (دارسة مقارنة على عينة من زبائن 

المصارف الأردنية والمصارف الأجنبية في مدينة عمان)» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق الأوسطء الأردن. 

5لطةة عط ا 10اع5211512 1ع115]010ه 01 01121157 ع5615716 ع تكلصد8 أعمتعام[ 01 أعوممم] عط[ 81٠ 11٠١ 2012٠‏ 1زم 3 

1661120108976 01 عأنطتامم] ععمكاع8|1 ١5اوعط‏ 1 1135115 'ومدحان) 01 1ماعءع5ك 

5 ذوو الله» مصطفى 046 . تقييم جودة الخدمات المصرفية في المصارف السورية (دراسة مبدانية مقارنة بين القطاع العام والخاص)» رسالة 

دكتوراه غير منشورة. جامعة تشرين» سورية. 
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المضيدى فين إعداه الباضييك 
يقصد بالثبات من وجهة نظر الاتّساق الداخلي ( ل0175151©176©1© 11731 1116) الحصول على النتائج نفسها 
عند إعادة تطبيق ( مقياس أو اختبار ) مرتين أو أكثر في ظروف مماثلة» ومن أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تم 
استخدام مقياس ألفا كرونباخ ؛( 210193 101783115.) ) وذلك لأنّه أكثر الطرق استخداما في اختبار 
الالساق اداه 23111 العييل على كينا سغافل الغبات لكر مجحو من جاور الايعييان على بعداةه رمن ته 
حساب معامل الثبات للمقياس المصمّم لقياس جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية» وبعد ذلك تم حساب معامل 


الفباكةه لبدوة | د-سكييان ككل؛ أ بنود مقياس الجودة وبنود مقياس الرضا) . 
2 لي الاستبيان الخاصة بمصارف اعم 


الغير اذالاي 4) 


الصيرفة عبر الإنترنت 8) 


لمرسية |0 5 انه 


الدرجة الكية الدرجة الكاية لمقياس الجبودة 026) 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 5155 
من الجدول السابق يلاحظ أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة ارتفاعا مقبولا؛ إذ إنها أعلى من القيمة المقبولة ٠.7‏ 


١117005 101: 211512655 511061215: 535‏ اعتوعوع 1 .2009 ١خ‏ :.1آ11آ12100117111 :2 ١‏ 211715.] :121 0115آ11رلامه ١‏ 
1320 06ع101آ 0دعتتلظ ماموتوء12 
.54ل] ؛عمتطمتاطوط علوجع597 .مم كتل8 525545 عونا 16 2006.110 8٠‏ 010117162 2 
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وجود اتساق داخلي مرتفع في مقياس الجودة» وأما الدرجة الكلية لبنود الاستبيان في عينة القطاع الخاص فقد 
بلغت 577... الأمر الذي يدل على وجود اتساق داخلي مرتفع ومقبول بالنسبة للاستبيان في عينة القطاع 
الخاص . 

دام على عا سين عد القول يان امعان يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي؛ تما يجعله أداة صالحة لجمع 
البيانات ويعطي مصداقية عالية للنتائج . 

النتائج والمنافشة : 

الورصف الإحصائي لعينة البحث : 

عنك النظر إلى التركيي العمري للعينة» يلاحظ أن نحو 54.447 .منهم ينقموك إلى الشريحة العمرية من 78 إلى 
أقل من 5" سنة» وعليه يمكن القول: إن التركيب العمري منخفض لعملاء الخدمات الإلكترونية في» الأمر الذي 
يشير إلى أن شريحة الشباب يميلون إلى التعامل بالخدمات المصرفية الإلكترونية أكثر من غيرهم . 

وفيما يخص المستوى التعليمي لعملاء الخدمات المصرفية الإلكترونية في العينة المدروسة» يلاحظ أن نحو //4 .11 
من العينة كانوا من حملة الإجازة الجامعية على الأقل» ونحو ١١.١7‏ كانوا من حملة شهادة الدراسات العلياء 
وعليه يمكن القول بارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى عملاء امات الهيرقي: الإلكترونية في المصارف 
الخاصة العاملة في مدينة حماة» الأمر الذي يظهر ميل العملاء ذوي المستوى التعليمي المرتفع إلى التعامل بالخدمات 
المصرفية الإلكترونية . 

اختبار الفرضيات : تم تطبيق اختبار /011170001017-5171111701©» لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع 
التوزيع الطبيعي أم لا . 

وأظهرت النتائج أن البيانات لا تتبع للتوزيع الطبيعي» وعليه فإن الاخشارات الإخضائية المستخدمة ستتبع 
اهما رات لال امعلمية , 

اختبار الفرضية الأولى : يوجد ارتباط معنوي بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة ورضا العميل في 
الشارف عضا 

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل الارتباط سبيرمان ( 311017|ع011© 0©آ] 23117315 506) 
ل( تحديد طبيعة وقوة العلاقة بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة في رضا العميل ) . 
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جدول "١‏ ): معامل الارتباط بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة ورضا العميل 


001175 


حودة الخدمات المصرفية الإلكترونية- 


22)) جودة الخدمات المصرفية 
ع1 ]ع0 الإلكترونية 


(2-60110) .515 
ادا 


00111201 


أتع1ع1 1ع 020 


515. )2-60110( 


اا 


المصدر: مخرجات برنامج 51055 

يظهر من الجدول السابق أن قيمة معامل الارتباط بين المتغير المستقل ( جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية ) والمتغير 
التابع (رضا العميل) تبلغ /0.717, وعليه فهنالك علاقة ارتباط قويّة وفق 115لا ), + 19 ١؛‏ لأنّ معامل 
الارتباط كان ضمن المجال من 0.7 ]4079916 وبما أن معامل الارتباط موجب؛ فهذا يعني : أن العلاقة طردية, 
بينهعا قدل التحمتان على أن نيمة هذا العادا معدررة عيل مسري الولآلة 1 +4 الى : أنه يعر اتعبير اا عقيقيا غرة 
اختبار الفرضية الثانية : تؤثّر جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة في رضا العميل . 

وبعد أن توصل الباحث إلى أن هنالك علاقة ارتباط طردية بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية ورضا العميل» 
تم العمل على اختبار الانحدار البسيط بينهما؛ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الطبيعي للبواقي 
(510101315©!) . وفيما يلي يعرض الباحث لنتائج اختبار الانحدار: 


111) 1151211286طناط ع001)/وع21001 .وعع27ع501 710121كتقطع8 عط 101 51211515 21101577210طع51121 .1996 ١ل ١‏ كال ملاع ١‏ 
* قام الباحث بإجراء اختبار 501017-517111101 1011110 لاختبار اعتدالية بوافئ الانحدار بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة 
ورضا العميل في العينة المدروسة» وأظهرت النتائج أنْ البواقي تخضع للتوزيع الطبيعي؛ وعليه يمكن الاعتماد على نتائج اختبار الانحدار. 
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111277 


عاأمممووظ عط آأه #مخصط .5:0 | عتتدناوذ خخ[ لعغكن زلم 


المصدر: مخرجات برنامج 51755 
بالنظر إلى قيمة © 5010131 5] في الجدول السابق يجد الباحث أن /7.07” من التغيّر في المتغيّر التابع ( رضا 
العبيلع #كن لتسورو اليف رفي انمد المينة أ وبدردة الخلمات الصرفية الالكترونية لد ركم 
جدول(ه : تحليل 6001/48 لاختبار تحليل الانحدار البسيط بين جودة اياف الصيرفية الالكدروتية ورها العميا: 
10م 


2 1 1 /! لقانت نك ؟| 
51. 13 ش لد ملاوع ]1 
44 /! ل0 1 


من خلال الجدول السابق يتبين أن قيمة معنوية الاختبار أصغر من ه..٠..,‏ وبناء على ذلك فإنه يوجد انحدار 


معنوي بين المتغير المستقل والمتغير التابع. 
جدول 5١‏ ): تحليل الانحدار البسيط بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية ورضا العميل : 
22115 


5000170 201115 101252102101560 1/1001 
ع 00111 
الحا انه اكه 


))-011563126 -.921- ! -1.865- 
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(000. 00606 6008 . 140. 1.6 المصرفية 


1 0.921+1.216 - ]سر 


يتبين من خلال الجدول السابق ووفق المعادلة أعلاه أن التغير في جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية في المصارف 

اخداضة تداز .وحدة والعلاة سبيعدل عدلن زياذة ريا العميل كندار :515 ا كما بلاحظ مين الحدول السنايق 

معنويّة أثر المتغيّر المستقل ( جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية )؛ إذ بلغت 8-0.00623-0.05, 

وبئاء على ما سبق فإن الباحث يقبل الفرضية القائلة بأن جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة تؤثّر في 

رضا العميل . 

الاستنتاجات والتوصيات: 

©« تميل الشريحة العمرية المنخفضة في مدينة حماة إلى التعامل بالخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها 
المصارف الخاصة؛ كما أن معظم المتعاملين بالخدمات المصرفية الإلكترونية كانوا من الشريحة الاجتماعية التي 
تتميز بالتحصيل العلمي المرتفع. 

© يقيم العملاء بالخدمات المصرفية الإلكترونية في مدينة حماة جودة هذه الخدمات التي تقدمها مصارف القطاع 
إنناض #تسفوى معوسطظ, 

© يقيم العملاء رضاهم عن الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها مصارف القطاع الخاص في مدينة حماة 


توجد علاقة بين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المدركة ورضا العميل فى المصارف الخاصة العاملة فى 
مدينة حماة. 


©» من المهم العمل على تصميم مقاييس لقياس وتقييم جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية فى السنوات القادمة؛ 
وذلك لمتابعة ما يمكن أن يطرأ من تغيرات على الخدمات المصرفية الإلكترونية» ولمواكبة التطورات التى يمكن أن 
تحصل على ( توقعات وحاجات ) العملاء. 


* من نتائج اختبار الفرضية الثانية تبيّن أن جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية تؤثّر إيجابا في رضا العميل» وهذا يتطابق مع النظرية السائدة 
القائلة بأنْ جودة الخدمة تؤثر في رضا العميل» وعليه يمكن القول بأنّ أداة القياس المصمّمة تتمتع بصلاحية المفهوم أو البناءا5)10مه0©) 
(711011؟: والتي يقصد بها أنّ أداة القياس تعطي نتائج تتطابق مع النظرية. 
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يوصى الباحث بالعمل بمواكبة التطورات التكنولوجية المصرفية الحديثة» والعمل على إضافة قنوات إلكترونية 
وتطويرقنوات موجودة أصلاء وزيادة عدد الخدمات المقدمة بوساطة هذه القنوات؛ وذلك بما يتلاءم مع 
على ميزة تنافسية والاستمرار فى السوق . 

©» ضرورة قيام المصارف الخاصة العاملة بنشر ثقافة المخدمات المصرفية الإلكترونية بين عملاثها» والعمل على تفعيل 
مزايا الخدمات المصرفية الإلكترونية وفى مقدمتها السرعة فى إنجاز المعاملات . 

المراجع 

1 الردايدة» رمزي» 1 201 . أثر جودة الخدمة المصرفية الإلكترونية في تقوية العلاقة بين المصرف والزبائن (دارسة مقارنة على عينة من زبائن المصارف الأردنية والمصارف 

الأجنبية في مديئة عمان)» رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة الشرق الأوسطء الأردن. 

2. الشمريء» ناظم ؛ العبد اللات» عبد الفتاح» 2008 .الصيرفة الإلكترونية (الأدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع) . دار وائل» ارد 

3 سيكاران؛ أوماء 1998 .طرق البحث في الإدارة: مدخل بناء المهارات البحثية. ( ترجمة إسماعيل بسيوني وعبد لله العزاز) . مطابع جامعة الملك سعود, المملكة العربية 


السعودية. (000© صفحة. 
4. نور الله مصطفىء 2014 . تقييم جودة الخدمات المصرفية في المصارف السورية (دراسة ميدانية مقارنة بين القطاع العام والخاص)؛ رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة 
تشرين») سورية. 
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تفعيل معايير لجنة بازل لإدارة المخاطر الائثتمانية في البنوك الإسلامية 


الدكتور تفرارت يزيد فادري نهلة 
جامعة أ البواقيءت الجزائر حابدا ل الداتر 


إِنْ حال الصناعة المصرفية الإسلامية - رغم نموها ‏ هي حال البنوك التقليدية عرضة للعديد من المشكلات 
والتحديات المتعلّقة بالخخاطر ؛)خاصة (المخاطر الاثتمانية» وكيفية إدارة هذه النخاطر وتطبيق مقررات لجنة بازل )؛ إذ إن 
هذه الأخيرة تم إعدادها خصيصا لبنوك ومؤسسات مالية غير إسلامية؛ 

لذا قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية ب( إعداد وإصدار ) معايير متعلّقة بطرق ( حساب وتقدير) امخاطر الاثتمانية 
في البنوك الإسلامية ومن خلال هذا المقال سيتم التعرض إلى أهم ما جاءت به بازل ١‏ و” و" من قرارات حول 
انخاطر الائتمانية» وكذلك طريقة تكييف مجلس الخدمات المالية الإسلامية لها وفق ما يخدم البنوك التشاركية . 
المحور الأول : اتفاقية بازل ١‏ والبنوك الإسلامية 

لاض داق يي نا ا ل ار مريت سه ان ان لله على اماس سير 
إلى الأصول حسب درجة خطورتها وبطريقة مرجحة» وقدرت هذه النسبة ب: 8/ وواصلت اللجنة تطبيق هذه 
النسبة اعتبارا من نهاية عام ١5917‏ م ؛ ليتمّ ذلك التطبيق بشكل تدريجيّ خلال ثلاث سنوات بدا من 2049-٠0‏ م. 
أولا: الأخطار الاثتمانية حسب اتفاقية بازل ١‏ : إن مقرّرات لجنة بازل ١‏ ركّزت على المخاطر الائتمانية؛ وذلك من 
خلال 3 : 


* لجنة بازل: تأسّست لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام 1975 م بقرار من محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية العشرء وهي 
لجنة مؤلّفة من كبار ممثّلي سلطات الرقابة المصرفية والبنوك المركزية بعدد من الدول» وتجتمع اللجنة -عادة- في مقر بنك التسويات الدولي 
(811) بمدينة بازل بسويسرا؛ حيث توجد أمانتها الدائمة» وقد تمّ إنشاء هذه اللجنة بعد تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها 
البنوك العالمية ما تسبّب في حدوث الأزمة»» وغرضها الأساس هو تحسين مستوى الرقابة المصرفية لدى البنوك (طيبة عبد العزيزء مرايمي 
محمدء بازل 2 وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية» الملتقى العلمي الدولي الثاني حول: " إصلاح النظام المصرفي الجزائري " في 
ظل التطورات العالمية الراهنة. أيام: | اكرمر مارس» ورقلة. 22)05, ص: 9)). 

6 #الدول العشرة: بلجيكاء كندا» فرنساء ألمانياء إايطالياء اليابان» هولنداء السويد. المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية. 

> مفتاح صالح. رحال فاطمة. تأثير مقررات لجنة بيازل 03 على النظام المصرفي الإسلامي. المؤتمر العلمي التاسع للاقتصاد والتمويل 
الإسلامي: النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي» يومي 09 و10 سبتمبرء تركياء 2013» ص: 02. 

3 بريش عبد القادرء زهير غراية»؛ مقررات بازل 03 ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي» مجلة 
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» دول منخفضة المخاطر: وهي مجموعة الدول العشر" إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية السعودية. 

© سائر دول العالم: تتميز بارتفاع درجة امخاطر فيها؛ نظرا للظروف ١‏ الاقتصادية والسياسية ) . 

تحديد أوزان انخاطر: قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين: 

© أصول الميزانية: عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر» ومن متعامل إلى آخر كذلك؛ 

إذ قامت بتقسيمها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين ٠‏ و١١٠٠./.‏ 
» أصول خارج الميزانية : يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في معاملات تحويل محدّدة» ثم 
ترجيحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها. 

ثانيا: الصيغة المقترحة لتطبيق اتفاقية بازل ١‏ في البنوك الإسلامية 

بعد صدور قرارات لجنة بازل ١‏ لسنة ١9/8‏ حاول بعض الخبراء المصرفيين تكييفها وما يتلاءم بالبنوك الإسلامية) 

وبما أن 'بازل ١‏ ' ركّزت على امخاطر الائتمانية سنتناول ما كيفه الخبراء حولها؛ لتطبيقه في البنوك الإسلامية . 

إذ يمكن تقسيم عمليات البنوك الإسلامية إلى عمليات المشاركة وعمليات المدايئة؛ حيث تم تحديد وزن مخاطرة 

لكل نوع من هذه العمليات كما يأتو 

- الصيغ القائمة على المشاركة في ( الربح والخسارة )؛ ك( المضاربة والمشاركة والاستثمار المباشر) يحدد لها 
معامل ترجيح ./2٠٠١‏ 

-- الصيغ القائمة على (المديونية ) والصيغ الأخرى؛ كرالمرابحة السلم والاستصناع والإيجار والقرض الحسن ) 
نفرق بين حالتين اثدتين : 

»2 معاملات غير مضمونة ضمانا كاملا برهن يكون معامل ترجيحها ./٠١٠١‏ 

0 معاملات مضمونة ضمانا كاملا برهن عقاري يوضع لها حد أدنى للترجيح هو ٠5/؛‏ وذلك قياسا على 
القروض المضمونة برهونات عقارية» والتي حددت لها لجنة بازل معامل ترجيح ٠5//؛‏ ونظرا لاختلاف 
طبيعة صيغ التمويل الإسلامية فيما بينها فقد وضعت لها نسبة كحد أدنى» ويمكن للبنك الإسلامي أن 


يغير في هذه النسبة متى رأى أن درجة امخاطرة في أي صيغة تكون أكبر. 


* الأصول خارج الميزانية: هي ما يعرف بالالتزامات العرضية ( التعهدات خارج الميزانية) وتتكون من: بنود مثيلة للقروض ( الضمانات العامة 
للقروض).؛ بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء ( خطابات الضمانء تنفيد مقاولات أو توريدات)» بنود مرتبطة قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية 
( الاعتمادات المستندية )» ( سليمان ناصرء النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل» مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» العدد 06» جامعة 
الشلف. 2006» ص: 154). 

١‏ سليمان ناصرء اتفاقية بازل وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية» الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك 
الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة» يومي 05 و06 من ماي 2009 م؛ ص: 12-11. 
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أما والسبة للتشاطات خارج الميزاتية كلا ترق أن داك اخعلانا فى عمليات البدوك الاسلامية عن سائر البدوك؛ 
حيث تعمل بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية. . .؛ أي: لا مانع من استخدام الأوزان نفسها المقررة فى لجنة 


يازل: 


انحور الثانى : اتفاقية بازل ؟ والبنوك الإسلامية 

لقد أجريت عدة تعديلات على قرارات بازل الأولى» وتم إصدار قرارات جديدة تمثلت في بازل ؟ وذلك في جوان 

89 مم واعتماد النسخة النهائية لها وتطبيقها في جوان 5 .٠٠١‏ 

أولا: الأخطار الائتمانية حسب اتفاقية بازل ؟ : من القرارات التي أصدرتها لجنة بازل ؟ إعادة النظر في كيفية 

تقييم مخاطر الائتمان التي تتعرّض لها البنوك؛ وذلك باستعمال ثلاث طرق تتمثّل في+ : 

- المدخل المعياري : وهو الطريقة ( القياسية أو النمطية )؛ إذ يعتمد هذا المعيار على التصنيفات الاثتمانية المقدمة 
من طرف مؤسسات التقييم ( مؤسسات التصنيف الدولية 00015 310 513110310 
و18/10001[/5 ) وغيرها من وكالات التصنيف التي تتوفر فيها معايير محدّدة من طرف لجنة بازل؛ حيث تقوم 
هذه المؤسسات بإعطاء أوزان مخاطر طبقا لمراكز تعرض الخاطر ( حكومات» بنوك وشركات ) . 

- مدخل التصنيف الداخلي ( الأساسي والمتقدم ): يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب المتقدّمة لقياس المخاطر؛ 
حيث تعتمد البنوك على ( تقديراتها الذاتية ) في قياس مكونات الخطر أو بإ مساعدة السلطات الإشرافية )؛ من 
أجل الوصول إلى الأوزان الترجيحية مخاطر الأصولء هذا في منهج التصنيف المتقدم» ومن ثم احتساب رأس المال 
الواجب الاحتفاظ به في حالة استخدام الأسلوب الأساس . 

ثانيا: الصيغة المقترحة لتطبيق اتفاقية بازل ” فى البنوك الإسلامية: كما لاحظنا سلفا أن لجنة بازل ١‏ جاءت 

بعدة مناح لقياس امخاطر الائتمانية لدى البنوك التقليدية» ويرى خبراء المصارف الإسلامية ( أمثال عمر شابراء طرق 

خان... ) أن منهج التصنيف الداخلي هو أفضل بالنسبة للبنوك الإسلامية» رغم أن اختيار هذا المنهج يتوقف على 


1 يونس منونه» تحقيق كفاية رأس المال في البنوك التقليدية والإسلامية بين الرفع من رأس المال والتحكم في المخاطر - دراسة قياسية مقارنة بين 
البنوك المدرجة في السوق المالي السعودي خلال الفترة 2013-2008 م؛ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
التسيير» ورقلة؛ 2015 م؛ ص: 39. 
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موافقة الجهات الرقابية وهذا لعدة أسباب ؛ إذ يبقى المشكل في البنوك الإسلامية وقدرتها على تطبيق طريقة 
التصنيف الداخلي أم لا؛ لأن هذه الطريقة تحتاج إلى نظم متطورة في إدارة امخاطر والى كفاءة عالية في نظم 
المعلومات؛ إذ إِنْ من المعلوم أن منهج التصنيف الداخلي يعتمد على أربعة مدخلات أساسية ألا وهي قياس كل 
من : احتمالات التعثر ( الفشل في السدادء الخسائر المتوقعة في حالة ( التعثر أو الفشل ) في السدادء حجم الأصول 
أو التوظيفات المعرضة للمخاطر عند التعرض لتعثر أو فشل في السداد )» تحديد فترة الاستحقاق وكل هذا لم يتوفر 
البدرك. الإساامية بدالا" , 

لهذا بمكن للبنوك الإسلامية تطبيق طريقة المنهج المعياري المعتمد على التصنيف الخارجي للائتمان( عن طريق 
مؤسسات التصنيف الائتماني )؛ حتى تتمكن من توفير ما يلزم لتطبيق منهج التصنيف الداخلي . 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية وامخاطر الاثتمانية 

اجتهد مجلس الخدمات المالية الإسلامية7 في وضع معايير تتلاءم مع عمل البنوك الإسلامية والمخاطر المحفوفة بها؛ 
وذلك بتكيف اتفاقية بازل ؟ بما يخدم هذه البنوك؛ حيث قدم معايير صالحة للتطبيق في البنوك الإسلامية 
وإرشاذابتع وضيو اط شخاضص: بإذارة كل الموسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية» وأهم معيار موافق لقرارات لجنة 
بازل ” هو: 

معيار كفاية رأس المال 

إذ أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية سنة ه١٠٠‏ م معيارا خاصا بكيفية حساب رأس المال للمؤسسات المالية 
الإسلامية عدا مؤسسات التأمين؛ إذ يتم حساب كفاية رأس المال حسب هذا المعيار بعد قياس امخاطر الثلاثة : 
( مخاطر السوق» مخاطر التشغيل وامخاطر الاثتمانية ) وهذه الأخيرة تنشأ في التمويل الإسلامي عن الذثم المدينة 
لعقود المرابحة» ومخاطر الأطراف المتعامل معها في عقود السلم والذيم المدينة في عقود الإجارة والصكوك التي يتم 
الاحتفاظ بها حتى تواريخ استحقاقها في السجل المصرفي» وفي هذا المعيار يقاس خطر الاثتمان وفقا للمنهج 


7 الاسياب هي: 

- الاختلاف في طبيعة صيغ التمويل الإسلامية يجعل مخاطر أصول البنوك الإسلامية مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض التقليدي؛ ممّا يجعل 
نظام تقدير المخاطر أكثر تعقيدا في تقييم نوعية الأصولء وهذا لأنْ تقدير المخاطر بالنسبة للأصول لا يتم بصورة فردية في نظام بازل 
الحالة؟ بل تجمع فتات المخاطر :المقتلفة ويمتعد فنيج التقنيع :لد اخلى هذه المشكلة إزاء بيطائيكه الطمال التر احم التر ع 109 التوعية لكل 
55 على حدة, 

- يهدف النموذج إلى دعوة البنوك إلى تطوير ثقافة تسيير المخاطر؛ وهو ما يساعد على إضعاف الأخطار في الصناعة المصرفية ويقوّي 
الاسققر ان و الفثالية للنطام المصير في» .و هذا يعثير. في فائدة البنوك.الأساامية (سليمان تاصبو» مرجع ميق دكرةنضن :12 

* مجلس الخدمات المالية الإسلامية: هو هيئة دولية. تضع معايير لتطوير وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وافتتحت 
في نوفمبر 2002 وبدأت عملياتها في 10 من مارس 2003م؛ إذ تقوم بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم قطاع 
البنوك» سوق المال والتامين التكافلي:(60210 5611265 1112211121 151313231 عطا أتامط 4ه , 50210 ومن 1تكاء5 11131131 عتتة 151 
2000001 .5 , (10/03/2016 ,(11"5183) اسليمان ناصرء اتفاقيات بار ل وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية» مرجع 
سبق ذكرهء ص: 13. 
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الرسدر الطريقة المعيارية ) في اتفاقية بازل ”» كما يجوز للبنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية استخدام 
يقة التصنيف الداخلي مخاطر الائتمان بعد موافقة ابا فاليا وا اا 3 

ال 00 ار ل ساب 

المحورالرابع: اتفاقية بازل " والبنوك الإسلامية: جاءت بازل ” نتيجة عدة تعديلات طرأت على بازل 2 

وتشمل هذه الاتفاقية خمسة محاور أساسية ألا وهي© 

أولا: التحسين من نوعية نسبة وشفافية قاعدة رأس مال البدك : إذ أن تحسين نوعية راس المال يؤدّي إلى تحسين 

القدرة على استيعاب الخسائر؛ وبالتالي ( متانة وصلابة ) البنوك في وجه الأزمات؛ حيث أن الاتفاقية الجديدة تلزم 

البنوك برفع الحد الأدنى لرأس المال ( الاحتياطي أو الأولي ) من ؟7/ إلى 4 .// ابتداء من أول جانفي 7٠١١٠‏ م» كما 

تلزمها بإضافة هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 7.٠‏ / من الأصول والتعهدات المصرفية؛ 

لاستخدامه في مواجهة أزمات مختلفة ومحتملة مستقبلا بحلول جانفي 9١0١5؛‏ ليصل المجموع إلى 7/) 

وبالطريقة نفسها لرأس المال الأساس من 5// إلى 3./ . 

ثانيا: تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة : وهي تنشأ عن عمليات المشتقات وتمويل سندات الدين وعمليات 

الريبو / ؟؟؟ ؛ من خلال فرض متطلبات رسملة إضافية للمخاطر المذكورة» وكذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة 

تقييم الأصول المالية على ضوء تقلبات أسعارها في السوق . 

ثالغا: نسبة الرافعة : أدخلت لجنة بازل نسبة جديدة على شكل رافعة تقيس مضاعف الرساميل؛ والتي تحسب 

بنسبة إجمالي امخاطر ( داخل وخارج) الميزانية إلى رأس المال بالمفهوم الضيق الذي ورد في انحور الأول . 

رابعا : يهدف هذا النمحور إلى الحد من اتّباع البنوك سياسات إقراض مواكبة للدورة الاقتصادية أكثر مما يجب؛ لأن 

نشاطها يربط بالدورة؛ إذ أنه في حالة ( النمو والازدهار) تنشط البنوك بشكل كبير فيما يخص تمويل النشاطات 

الاقتتصادية؛ أما في حالة الركود الاقتصادي يتراجع نشاط الإقراض فيتسبب في إطالة فترة هذا الركود . 

خامسا : في هذا المحور حددت الاتفاقية متطلبات الحد الأدنى للسيولة؛ فهي تقترح اعتماد نسبيتين : 


(125]1]1161015 125111231166 طتقطا 2ع015 )1051111025 101 5320310 77ع0112ع20 112[1مقء , 50310 و5عع71لاع5 ل12عطقط1آ علمنج 151 ١‏ 
.04-6 :2 ,2005 تناع طامطعععل ,02 1158 وع11712ه5 11222121 151320212 جاه 
ديناء م المراجع التالية: 


طواهر أسماءء بن حبيب عبد الرزاقء إدارة المخاطر المصرفية في ظل معايير بازل» مجلة دراسات اقتصادية إسلامية» المجلد 219 
العدد 01. الأردن» 2013» ص: 81. 
- سليمان ناصرء المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى تطبيقاتها في المنظومة المصرفية الجزائرية» مجلة العلوم الاقتصادية 
وعلوم التسييرء العدد 14» 2014» ص: 48. 
5 0 00123115101 320 5510357 21م16غأع01 عط 3 رككلطة6 ع1مطح[ذ1 مه 03 م351 01 أعومحطا عطا ,راتقط اعل0م 
01 « 20112 11232131 320 دوعتلطاء » 211طء تاأعنتوع5ع1 عطلا 2 عمطت )1115 لعأاعوع1م تتعمعم بعلصطفط 1ه ماع نكمم 
.09 ,و 311 03115,5 111117151197 
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- معيار السيولة على المدى القصير : ويعرف بنسبة تغطية السيولة» ويتم تنفيذه ابتداء من جانفي ٠١١٠5‏ م, 
وهو يهدف إلى جعل البنك يلدي ذاتيا احشاحات السيولة نيما إذا طرات ازمة.ها. 
- معيار السيولة على المدى الطويل الأجل : ويهدف إلى أن يتوفر للبنك مصادر تمويل مستقرة لنشاطاته . 
تكيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل " : 
أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر 58١١‏ المعيار 1.5 58 ! (المعيار المعدل لكفاية رأس المال 
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامي - التكافل- وبرامج الاستثمار 
الجماعي الإسلامي» وتضمن المعيار إرشادات تتعلق بتطبيق الخصائص الجديدة التي قدمتها لجنة بازل ” مع إدخال 
التعديلات الضرورية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية؛ لاسيما الهوامش المالية الإضافية المقررة للحفاظ على رأس 
المال» وكذا الهوامش المقررة لمواجهة التقلبات الدورية ونسبة الرافعة المالية ( رأس المال الأساس إلى إجمالي التعرض 
للمخاطر)» وتكون هذا المعيار من ستة أقسام؛ تناول في القسم الثالث عرض المزيد من الإرشادات المنصوص عليها 
في المعايير والخطوط الإرشادية الخاصة بمجلس الخندمات المالية الإسلامية والمتعلّقة بحساب المخاطر الاثتمانية, 
السوقية والتشغيلية؛ من أجل التكيف مع المعايير الدولية لرأس المال ( بازل ” )» وتمت إعادة صياغة أحد الأقسام 
المتعلّقة بقياس امخاطر الاثتمانية؛ من أجل تناول أساليب حديثة للتخفيف من تلك المخاطر» وفي القسم الرابع تم 
غرض متطابات اليد الأدتى لكناية راس المال لكل من اغخاطر : الالكمانية والسوقية :وك الأدوات الالية الشعدة من 
أحكام الشريعة الإسلاميةة؛ أيّ: في هذا المعيار تم تحديد طرق قياس الخاطر الائتمانية بالتفصيل لكل صيغة من 
الصّيغ (الآدوات ) التي يتعامل بها البنك الإسلامي” . 
الخاتمة: 
لقد تبين من خلال هذا انحور كيف أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يقوم بتكييف كل مقررات لجنة بازل 
672419" )؛إذإنه بعد كل صدور قرارات بازل يقوم بتكيف هذه القرارات ومتطلبات البنوك الإسلامية» ويقوم 
بالتعديلات اللازمة؛ فعند إصدار قرارات بازل ١‏ أقر الخحتصون في هذا المجال أن منهج التصنيف الداخلي هو أفضل 
بالنسبة للبنوك الإسلامية؛ ولكن هناك عدة أسباب تعيق هذه البنوك في تطبيقه» لذا من المستحسن أن تطبق 
يقة (المنهج المعياري المعتمد على التصنيف الخارجي للائتمان )؛ حتى تتمكّن من توفير ما يلزم لتطبيق منهج 
التصنيف الداخلي» وبالنسبة لتكييف المجلس لقرارات بازل فقد أصدر معيار يقر فيه قياس خطر الاثتمان وفقا 
للمنهج الموحد ( الطريقة المعيارية )» أما في ما يخص بازل ” فقد تم تكييفها بإصداره المعيار المعدل لكفاية رأس 
١‏ مجلس الخدمات المالية الإسلامية» المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ( عدا مؤسسة التأمين الإسلامي 
- التكافل- وبرنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي 15 17578 23/03/2016؛ ص: 07» 


0002013501 اا |0 0011/2 :21 _1150.015/51211021:0/2013-12-15//:صتخط 
2 للتفصيل أكثر انظر 15 11"513» ص ص: 81-55. 
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الملل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ( عدا مؤسسة التأمين الإسلامي- التكافل - وبرنامج الاستثمار 
الجماعي الإسلامي 5 اا وتم فيه تحديد طرق قياس المخاطر الاثتمانية بالتفصيل لكل صيغة من الصيغ 
(الآأدوات ) التى يتعامل بها البنك الإسلامى . 
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كيف تتعامل البنوك التشاركية مع مشكلة تأخر الوفاء بالديون؟ 


طالبة رابعفة فى يلك الدكتوراء 
ار ب ا ترد 


يحظى موضوع البنوك التشاركية اليوم بأهمية بالغة في امجتمع المغربي؛ إذ يعتبر صدور القانون رقم ٠١7.١”‏ 
المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نقطة تحول في القطاع البنكي الوطني وبداية مرحلة 
حديدكة تساهم في تمكين المالية الإسلامية وجعلها حقيقة واقعية؛ وذلك بدخول قانون البنوك التشاركية في 
المنظومة التشريعية المغربية ( الباب الثالث من القانون ) بما يؤسس لمنتجات جديدة تشكل ثورة ( روحية وخلقية ) . 
وفي سبيل تأكيد رغبة المشرع المغربي الجادة في تنويع المشهد البنكي المغربي وكذا طمأنة انتظارات المواطنين في 
إقامة بنوك تشاركية تقدم ( خدمات ومنتجات ) بنكية بما يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية» جاء ترخيص والي بنك 


ورغم هذه الخطوة الجريئة؛ فإِنْ البنوك التشاركية في المغرب تدور حولها العديد من علامات الاستفهام تجعلها 


وتعد مشكلة تأخر سداد الديون من أهم المشاكل التي يتداولها المغاربة» فإذا كانت البنوك التقليدية تعالج مشكلة 
الديون المتأآخرة من خلال حبس فوائد عن كل دين يتأخر سداده؛ بل و( تزداد وتتضاعف ) هذه الفوائد كلما تأخر 
وفاء الدين؛ فإنه في المقابل نجد البنوك التشاركية لن تستطيع معالجة هذه المشكلة بالطريقة نفسها؛ لأنها ( طريقة 
محرمة؛ لما تحتوي من ربا صريح لا ينكر حرمته واحد من المسلمين ) . 

وأمام هذا الوضع كان من الواجب البحث عن أسباب المشكل وآثاره السلبية» ومن ثم إيجاد حلول مشروعة وكافية 
لحل هذا المشكل . 

تتعدد الأسباب التي تحول دون سداد الديون وبالتالي تأخيرهاء وبمكن إجمالها في الآتي : 

إفلاس المدين وإعساره : والإعسار أن لا يكون للعميل المدين أموال معلومة يسد بها دينه؛ أو له أموال؛ ولكن لا 


تكفى لسداد ديونه» وحتى يحكم بأنه معسر» يجب أن يثبت إعساره بالآدلة» أو يصدقه الدائنئون . 
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فإن لم يثبت إعساره بالأدلة» ولم يصدقه الدائئون لا يعتبر قضاء مفلساء ومن حق الدائن أن يحبس المدين غير 
المفلس؛ وذلك عن طريق القضاءء فيحبس المدين حتى يسدد الدين الذي حان أجل وفائه أو يثبت إعساره وفي هذا 
- لتر ور ملا سم قله َ 

قال تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) البقرة .7١‏ 

ماطلة المدين الغنى : فالمدين له مال كاف» وقادر على الوفاء؛ ولكته يماطل فى وفاء الدين . 

ولرًا ماطل؛ لأنه يعلم أن البنك التشاركي لن يفرض عليه فوائد» ولن يتخذ ضده إجراءات مناسبة تجبره على 

السداةة فيعاطل فى السداة؛ ليسعقيد مو هد الدوونية فى اسعواز سعنيك هه وصدة دون البداف العشار كن . 

ولااشك أن (المماطلة عمل محرم وظلم كبير)» وهناك عوامل تساعد على تحقيق أحد العاملين أو كليهما هي : 

١‏ .عدم أخذ البنك لضمانات كافية تضمن وفاء المدين في الوقت المحدد من دون تأخير؛ مثل ( الكفالة» والرهن, 
وتوثيق الدين ) . 

؟ . التقصير في دراسة المشاريع بشكل كافء وعدم دراسة الجدوى الإقتصادية لها والربح المتوقع منه. 

". عدم توفير الطواقم الكافية المؤهلة ( الشرعية والقانونية ) التي تحفظ للبنك التشاركي حقه عند كل تعامل . 

وينجم عن تحقق هذه الأسباب آثار سلبية تهدد ( نشاطات ومعاملات ) البنك التشاركى تتمثل فى : 

» تأخر سداد الديون يحرم البنك التشاركي من المبالغ المدينة وعوائدهاء ومن استثمارها خلال فترة التأخير. 

© يقلل من فرص التمويل للعملاء؛ بسبب الخوف من التأخر فى السداد؛ حيث يقتصر إعطاء هذه الفرص لفئة من 
الناس لديهم ضمانات كثيرة ورهونات لا يستطيع تقديمها إلأ هذه الفئة» وهذا ما يخفف من نشاط البنك 
التشاركي ويجعله مقتصرا على فئة من الأغنياء فقط» وهذا ما يتعارض مع مقاصد إنشاء البنوك التشاركية . 

© قيام البنوك التشاركية برفع هوامش الربح؛ خوفا من التأخر في السداد؛ ثما يمنع العملاء من التعامل مع هذا النوع 
فن الجدو كن المكلفة عالية : 

تاطئعض» البدواك العشاركية بسبب عدم قدذرقها مدافية البنوك الويوية العى ل" ترمل عندها هذه السلبياتك» كون 
هذه الأخيرة تحتسب فوائد التأخير فلا تتأثر بذلك حسب الظاهر. 

وكما أنه لكل مشكلة حل يأتى معها؛ فإنه فى إطار البحث عن حلول لمشكلة تأخر سداد الديون ينبغى التمييز بين 

نوعين من الحلول؛ ( الجزئية والجذرية ). 

الحلول الجرئية تسمى كذلك ب( الحلول المساعدة )؛ وتتميز بكونها تسبق عملية التمويل وهي كالاتي : 

: كتابة وتوثيق الدين والاتفاق بشكل واضح ومفصل مع الإشهاد‎ .١ 
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لن 
هو 


حتى لا يبقى أمام المدين أي عذر في (إنكار الدين أو جزء منه أو موعد الوفاء )؛ وبالتالي حتى لا يكون ( الغموض 
أو عدم الوضوح ) بذلك عذرا قانونيًا للمدين أمام القضاءء وفي الكتابة والإشهاد وردت أطول آية في كتاب الله 
تعالى ألا وهي قول الله عز وجل : 

9 يا أيها الذين امنوا إذا انتم يدين إلى أجل مسمى فاكتيوه وليكيي بيعكي كانت بالعد لولاا ياب كاتقب أن 
كمي كينا غلم اله فكعي وليمال: الذف عليه انلق ولينق الله ريه ولة وكين معه قيها فإن كان الذي علية او 
رجلين فرصل وامراكان من ترضوة ين الشييداء أن تطيل إحد اهما ققد كر إحداهها الأخرى ولا يات الشهداء إذاها 
فغوا و تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشّهادة وأدنى آلا ترتابوا إلآ أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح آلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا فإِنّه فسوق بكم واتقوا الله ويعلّمكم الله واللّه بكل شيء عليم )» ( سورة البقرة / 785١‏ ). 

؟ . الرهن : هو جعل عين متمولة وثيقة بدين» ويستوفي منها عند تعذر الوفاء. ويكون للدائن الحق بعد حلول 
للوقاء فى الوقت اخددى ودليل هذا الحديق الشريت الى ترويه عافشة آم الؤمتين رضن اللضنها: " أن النبى صضلى 
لله عليه وسلّم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه' . 

*. الكفالة : هى ضم ذمة الكفيل إلى المدين فى تحمل الدين . والكفالة جائزة باتفاق الفقهاء» وتصبح واجبة إذا ما 
اشترطها الدائن والدليل على مشروعيتها قوله تعالى : ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم )» ( يوسفء الاية ”/1). زعيم؛ أي: ( كفيل ). وقوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم )؛ ومعناه: 
5 . دراسة الشخص المتقدم للبيع بالأجل أو للتمويل: حيث يعمل البنك التشاركي على دراسته دراسة وافية؛ 


4و 


اللسمركر 

ومن ناحية أخرى قد يتم التعاون بين البنوك التشاركية من أجل أخذ المعلومات الكافية عن العميل» ويطلق على 
هذا الإجراء عادة ' دراسة الملف الخاص بالعميل الذي يتقدم للتمويل أو لأي تعامل مع البنك» ويكون البنك من 
خلاله دائنا له . 

وتتم هذه المعرفة من خلال الرجوع إلى سابق معاملاته مع البنوك؛ وهنا لابد من التعاون المفيد وتبادل المعلومات 
الخاصة بالشركات والأشخاص بين البنك التشاركي وسائر البنوك والمؤسّسات المالية الأخرى؛ بغية معرفة العملاء 
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المماطلين ووضعهم على القائمة السوداء» وفي هذا عقوبة للمماطل ورادع لمن يفكر بالمماطلة؛ حيث سيكون 

مصيره سوء السمعة؛ وبالتالي امتناع الجميع من التعامل معه. 

٠‏ دراسة الجدوى الاقتصادية : بمعنى : أن أي مشروع يتقدم العميل بطلب تمويله دراسة غلمية وافية؛ للخل 
بالأسباب المطلوبة للقيام بمشروع ناجح ومربح وبعيد قدر الإمكان عن الخسارة» وعدم الدخول في مشاريع ليس 
منها جدوى اقتصادية» ويغلب عليها المخاطرة التي تتجاوز حدها المقبول . 

» اشتراط عدم تسليم المبيع إل بعد الوفاء بالثمن: يشترط البنك عدم قيامه بتسليم الشيء المبيع باسم العميل 
إل بعد ( تسديد جميع الثمن أو الانتهاء من تسديد الأقساط ) . 

وأما الحلول الجذرية والتي تعتبر جوهر علاج مشكلة تأخر الوفاء بالديون فهي : 

أ) اشتراط التعويض المالي عن التأخير في سداد الدين: ذهب علماء المالكية بصحة اشتراط الدائن على المدين 

في العقد دفع غرامة إذا ما تأخر في الوفاء وكان مماطلا موسراء وهو ما يسمى غرامة التأخير ؛ ولكن لا تكون من 

حق الدائن؛ وإتما تصرف في وجوه البر والخير. 

ووفق هذا يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الآداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئْ عن 

التآخَّر في الوفاء دون عذر مشروع؛ لأنّ مثل هذا المدين ظالم» وقد ورد في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه 

وسلّم "مطل الغني ظلم" . 

وتقدر المحكمة هذا التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية؛ حيث تحدد 

قيمة الضرر والتعويض عنه بما فات الدائن من ربح معتاد كان بمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمر بالطرق المشروعة 

خلال مدة التأخير. 

ولا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقدير هذا التعويض؛ لكي لا يتخذ ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر 

الفائدة . 

ومن الهيئات الشرعية التي أجازت هذا الاشتراط : 

١.مجموعة‏ دلة البركة» وقد قيدت التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو 
استكميرة بالعطرق اللشروعة خلال مدة العاخير» تقد رو اكية مستفيدة ياه الثيرة, 

؟. هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان؛ حيث نصت على أنه يكون للدائن أن يلزم المدين الموسر 
المماطل بالتعويض عما دفعه في سبيل استخلاص دينه . 


الصفحة | 95 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 58 | آذار / مارس | 2017 


”' . هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي مصر؛ حيث أجازت أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين عند حلول 
الأخرعه :د الداتو أن يطالبه و كعؤيظى عما اضاية ين طبر سيت قا | العاهين) ١!‏ إذا تيف أن الفاخير عورة 
بقوة قاهرة . 

؛ . المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني؛ حيث أجاز للبنك اشتراط التعويض في حالة المماطلة في السداد مع 
اليسر عليهاء وفي حالة وقوع الضرر على البنك . 

يتبين من -هذا وذاك- إجماع الهيئات الشرعية المذكورة على مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخر المدين 

عن وفاء الدين في موعده مبدأ مقبول فقهاء ولا يوجد في الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها العامة ما يتنافى 

معه؛ غير أن استحقاق هذا التعويض مشروط بأن لا يكون للمدين معذرة شرعية في هذا التأخير وإن كان موسرا 

مماطلا؛ فهو هنا ظالم كالغاصب . 

ب ) منع المماطل الموسر من السفر: منع السفر طريقة لمنع المدين من الهروب بأمواله التي يخفيها والتي تعلّقت 

بها حقوق الآخرين؛ ومنها حق المدين » وفي هذا حماية لحق الدائن؛ خصوصا وأن السفر وسيلة بعض الناس 

للتخلّص من مطالبة أصحاب الحقوق ومن جملتهم المدين . 

وقد اتفق الفقهاء على جواز منع المدين الموسر المماطل الذي حل أجل وفاء دينه من السفر بدون عذرء وفي هذا قال 

شيخ الإسلام "ابن تيمية: "... فيعاقب الغني المماطل بالحبس '. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم: " مطل 

ومادام ظلما فيجب على الحاكم منعه من الظلم بالتعزير المناسب» ومن أنسبه منعه من السفر. 

التمكين للدائن من فسخ العقد الموجب للدين : أفتى جمهور الفقهاء على أنه يحق للدائن فسخ العقد الذي 
ترتب عليه الدين؛ ك( عقد بيع عقار)» ويسترد البدل الذي دفعه؛ وذلك عند مطل المدين بغير عذر» بغية إزالة 
الظلم والضرر عن الدائن» وليكون هذا دافعا للمدين القادر على الوفاء . 

ه بيع مال المدين المماطل جبرا ولو بغير إذنه: ذهب فقهاء المذهب المالكي؛ إلأ أنه إذا وجدت المحكمة مالا 
للمدين من غير جنسي الحق الذي عليه فإنه يبيعه عليه في الدين» ويفي الغرماء؛ وذلك تعجيلا لرفع الظّلم 
وإيصال الحق إلى أهله؛ أما إذا وجد جنس مال الحق فيوفي به . 

ولابد من الإشارة في هذا الصدد أن المحكمة تراعي مصلحة المدين المماطل الموسر عند بيع ماله لوفاء الدين؛ فإن 

كان للمدين مال من جنس الدين قضاه منه» وكذا لو كان عنده نوع من النقود مخالفا لجنس الدين؛ فإن لم يكن 

عنده ذلك باع من عروضه بقدر ما يقضي به الدين مع مراعاة مصلحة المدين . 
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ويلزم للمحكمة أن تترك للمدين ما هو لازم لنفقته ونفقة من يعول؛ لأنْ حوائج المدين الأساسية مقدمة على حق 
الغرماء . 

ج) حبس المدين : وهو حل أقره جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة» وقد جاء في كتاب السياسة الشرعية لابن 
تيمية: ( يعاقب الغني المماطل بالحبس )» وفي الصحيح من مقولات معظم الفقهاء أن مدة الحبس مفوضة إلى 
السلطة التقديرية للقاضي بحسب حال المحبوس وما يكفي من الزمن لحمله على الوفاء. 

ختاما من الضروري لكي تكون هذه الحلول نافعة ورادعة التأكيد على قيام البنوك التشاركية بمجهوداتها المقنعة 
لحمل أصحاب القرار وا لمجالس التشريعية في المغرب على تبني هذه العقوبات وتفعيلهاء إذا ما أريد فعلا للبنوك 
التشاركية أن يكون لها ( دور ريادي في تطوير الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة ) . 
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نشاة البطافات الببكية وتطور نظم تكويدها 


لطفي بن حمادي العمدوني 
باحث في المالية الاسلامية 
الحلقة (١؟)‏ 
البطاقات البنكية بين جدل التسمية والتقسيمات 
تعريف البطاقات البنكية 
البطاقات: هي جمع '"بطاقة" »وهي في كتب الأّغة (21 "الورقة الصّغيرة أو الرّقيعة التي يثبت عليها شيء 
مكتوب' . جاء في ' لسان العرب' : البطاقة "الورقة" عن ابن الأعرابي» وقال ابن منظور: " البطاقة رقعة صغيرة 
ينثبة شيها مقدار هيا جع :فية إن كان عيدا فوزكة أو غنة2ه6» وإن كان ممداعا نيبا" وني جر 
الصحاح ( بطاقة) -بالكسر- وار الس أهل مصراة ' وجاءت كلمة بطاقة 
لي عدي رسول اماي ل عليه ويام "ببسي 'الورقة الصغيرة" » و في كتاب "تاريخ الاقتصاد الإسلامي' 
'ورد ذكر أداة شبيهة تسمى الرقاع ' إن كل من معه مال في سوق البصرة عليه أن يعطيه للصراف ويأخذ منه 
رقاعاء ثم يقوم حامل هذه الرّقاع بشراء ما يلزمه من السوق ويدفع للبائع بدلا عن المال (27. ولعلٌ أصل البطاقات 
البنكية يرجع في صنعه إلى مادة الورق السميك» ثم تطورت صناعتها وتغيرت مادتها إلى ( البلاستيك أو 
المعدن ). 
البنكية : وهي نسبة إلى البنك» والبنك مصطلح حديثء عرفه مجمع اللغة العربية بأنّه مؤسّسة تقوم بعمليات 


الانتمان والإقراض والاقتراض 207 وترجع في أصل منشكها إلى كلمة ' بانكو ' أيّ: مائدة؛ إذ كان الصيارفة 


.312 )الفيروز أبادي» محمد يعقوب مجد الدين» القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة»2005»: ط 28 مادة اب ق» ص‎ ١ 

2 ) ابن منظورء جمال الدين» لسان العربء دار الكتب العلمية» بيروت 5م ط 21 مادة ب طدق» مج 10.ص 21 

0 الرازيء» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح؛ مكتبة لبنان»1989»: ط 1» مادة ب طاق» ص 49 -48, 

4 ) أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إن الله سيخلصن 
رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً» كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يا ربء فيقول: أفلك عذر ؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلىء إِنْ لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة 
فيها أشهدد. أن الا إلة الا الهو أشهد أنّ محمدا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنكء فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع. ل ل سد 
0 قال: فتوضع السّجلآت في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السّجلآت وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء." 

) خسروء ناصر.ء تاريخ الافتصاد الإسلامي. ترجمة يحيى الخشاب» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة21965»ط [1ء؛ص 46. 

6 ( مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية.2004.:»ط 4ع ص 1/. 
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يجلسون في القرون الوسطى على المواني وأمامهم مائدة للاتجَار بالنقود وبيع الصرف17): كما يرجع آخرون هذه 
التسمية إلى الكلمة الفرنسية 3110116( التي هي بمعنى 'الصندوق المتين لحفظ النفائس» واستدمجت لكثرة 
استعمالها بجل اللغات العالمية؛ كاصطلاح على المؤسسة البنكية ما جعل مجمع اللغة العربية يدرجها في معاجمه 
الثلاثة؛ ( الوجيز والوسيط والكبير) . ويطلق على البنك اسم المصرف وهي أفصح و الصرف بمعنى بيع 
النقد بالنقد » والمصرف مكان تمارس فيه الصرافة» ويقال للمتاجر بالنقد صراف وصيرفي»؛ وتسمى البطاقات 
البنكية بطاقات كم 

التعريف المركب: انطلق نظام العمل بالبطاقات البنكية كثمرة من ثمار تطور الاقتصاد الرأسمالي في الغرب 
مطبوعا بإ قيمه وقوانينه وفلسفته وتقنياته ومصطلحاته)» وكانت جهود تعريف البطاقات البنكية تتوجه إلى أصل 
الاستعمال الاصطلاحي في اللغة الأجنبية ومناقشة الترجمات فضلا عن رصد حركة (النمو والتطور والتنوع ) 
للبطاقات في مستوى الوظائف والأنظمة التعاقدية. .. كل هذه المعاني لم تسمح بوضع تعريف جامع متفق عليه 
بين لماعتن اقيم كغد دك التسيياك الأمطلائهية» لارقائلها اتجانا بالنية الضصدزة لليطاقاالك اليدكية! 17 بيد 
لها عن ما يخالفها من البطاقات البريدية أو تلك التي تصدرها مؤسسات ( اقتصادية أو سياحية ) ومتاجر كبرى» 
وأحيانا يصطلح عليها بالنظر إلى مادة صنعها(؟؟ ( معدنية» لدائنيّة» بلاستيكية. . ) أو إلى امتيازاتها الوظيفية 
(بطاقة إقراض(”2 اثعمان(©» سحب نقدي” 7) اعتماد(8) وفاء(22... ويعرّفها المعجم الاقتصادي بكونها " بطاقة 
خاصة؛ يصدرها المصرف لعميله؛ تمكمّنه من الحصول على ( السلع والخدمات ) من محلات وأماكن معينة عند 
تقديمه لهذه البطاقة» ويقوم بائع ( السلع أو الخدمات ) بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر 
الائتمان؛ فيسدد قيمتها له» ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بإجمالي القيمة ( لتسديدها أو لخصمها) من 


1 ( الطيار. عيد اللّه» البنولك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» داق: الوطن السعودية 56 طْْ 1 ص 18 
2 انضر: عبد الستّار علي القطان في كتابه " التكيف الشرعي للبطاقات المصرفية؛ وعبد الرحمن محيي في البطاقات المصرفية " وعبد الرحمن 
بن صالح الأطرم في البطاقات المصرفية وبطاقة الائثتمان المصرفية بين التكييف الشرعي والضرورة المالية. للدكتور شحاتة. حسين حسين» 
.0 بجامعة الأزهر. 
بجذة 213 رم 
- القطان؛ عبد الستار عليء التكييف الشرعي للبطاقات المصرفية؛ بيت التمويل الكويتي» 2000: ط 1. 
4 ) ينظر: - العزبء محمد عبد الله البطاقات البلاستيكية: فوائد ومخاطرء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية» 1979. 
- العصيمي؛ محمد بن مسعود بن محمدء البطاقات اللدائنية: تاريخها وأنواعها وتعاريفها وتوصيفها ومزاياها وعيوبهاء دار ابن الجوزي؛ 
السعودية 2002» ط 1. 
5 ) أبو سلمان, عبد الوهاب إبراهيم؛» م سء ص 22. 
0 ( ينظر: - الحمودء فداء يحي أحمذ» النظام القانوني لبطاقة الانتمان» دار الثقافة عمان» 5 ط]1., 
- بصلة. رياض فتح اللّه» بطاقة الائتمان الممنغطة ومخاطر التزوير. 
7) الأزهري» منظور أحمد حاجي» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة, ماي 03 . 
8 ) حجلء أدنيس, بطاقة الاعتماد» مجلة المصارف العربية» ع 43» جويلية 1984. 
9 ( رضوان كرد لعيم) بطاقات الوفاء» المطبعة العربية الحديثة. القاهرة. (1900» طْ 1 ص 4851. 
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حسابه الجاري لاريم ال نكري يي بأنها : كل أداة تحويل الكتروني للأموال تكون وظائفها محمولة على 

وثيقة مغناطيسية أو ذكية ( © ثمّ يعرف آداة العحويل الالكتروني بأنها: كل وسيلة تمكّن من القيام إلكترونياء 

بصفة ( كلية أو جزئية ) بإحدى العمليات الثلاثة: ( تحويل المبالغ المالية / سحب الأموال وإيداعها / النفاذ إلى 

الحساب ). 

واعتبرها القانون الفرنسي وسيلة وفاء ضمن وسائل الوفاء الأخرى أيا ما كان شكل السند أو الوسائل التكنولوجية 

الحديثة المستخدمة في هذه الصكوك التى تسمح بنقل الأموال(23 ويبدو التعريف القانونى عاما وشاملا؛ حيث 

يستوعب كل أنواع البطاقات التي وجدت والتي يمكن أن تبتكر في المستقبل على غرار البطاقات الذكية والذكية 

جدا وبطاقات النقود الالكترونية القابلة للشحن المسبق» 

ويعرّفها الدكتور '"العصيمي" بأنها:' أداة دولية للدفع والائتمان المدار» ذات نطاق عام ناتجة عن عقد ثلاثي تصدر 

و ا نيام را ا يي ور خييات و 131 

التعريف الاصطلاحى: إِنْ تعدّد وتنوّع بطاقات الائتمان من حيث الوظائف والامتيازات يعرض صعوبة أمام تقديم 

تعريف جامع مانع لها » كما قد يرجع اختلاف التعريفات وكثرتها ‏ أيضا - إلى زوايا النظر التي من خلالها 

» ولعلّه من المفيد أن يسعى الباحث فى هذا البحث إلى الإلمام بهذه الجوانب . 

فهي : عبارة عن قطعة بلاستيكية مستطيلة مصنوعة من مادة ""كلوزيد القيتيل " غير الزن ومفاساتها عليقا 

للقاعدة الدولية 5 ./ا سم على :.ه سم وبسمك قدره ٠.٠./‏ سم و والبطاقة ذات وجهين» يبرز على الأول اسم 

الجهة المصدرة واسم حامل البطاقة ولقبه وقد تحمل صورته أيضا وتاريخ إصدار البطاقة ونهاية صلاحيتهاء ورقم 

البطاقة الذي يشتمل على١ ١7١‏ أو ١5‏ ) رقما من اليسار إلى اليمين: 

- من ١‏ إلى الرقم ه : رقم البنك في عضوية البطاقة وهو رقم ثابت في كل البطاقات» وأما الرقم السادس فيدل 
المتسلسل للبطاقة وبحسب كل نوعء ثم الرقم ١"‏ لعملية الإدخال على حاسب مركز البطاقات» وتسجل 
البيانات المشفرة الخاصة بالحساب بالشريط الممغنط إلى جانب شريط آخر لتوقيع حامل البطاقة للتحقّق من 
صحتها بالآلات الالكترونية» ويعطى العميل رقما سريا خاصا به» ويسمى رقم التعرف الشخصي [0]10! » وقد 


.62 )بدويء» أحمد زكيء معجم المصطلحات التجارية والتعاونية» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت 1984:» ص‎ ١ 

2 ) القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 من جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال؛» الفصل الأول. 

3 ) موسي» عصام حنفي محمود. الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان» مؤثمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» ص 563. 
4 ) العصيميء محمد بن مسعود بن محمد البطاقات اللدائنية»ء ص 89. 
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يكون رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي كما هو معمول به فى أمريكة (1) ات ا 


لن 


طلب على نموذج معد سلفا لأحد البنوك وهو عقد يحدد فيه الحد الائتماني وشروط استخدام البطافة 2 ؛ وجلي 


في هذا التعريف التركيز على الجوانب التقنية والوصف المادي للمكونات والرموز »كما تعرف بطاقة الائتمان 
على أنها أداة مصرفية تسند إلى عميل البنك للوفاء بالالتزامات» مقبولة على نطاق بمب ريسه ونريا ده 
الأفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة > مقابل توقيعه على 
يدا ينيم واه اناق سن طراله لقنا ا ردول ول ادداول ال يق كناد بسصل لنب دن 
البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع» ويطلق على عملية التسوية 
بين البنوك الأطراف فيها اسم نظام الدفع الالكتروني » وتقوم على تأمينه الهيئات الدولية المصدرة للبطاقات 
التي :تسيكى ".راغي النطاقات "4 كد فير وواستر كاره. وامريكان. اكسبراين 200 

ويبدو أن هذا التعريف يركز على نظام عمل البطاقة وإجراءات الاستخدام إلى حين براءة ذمّة كل الأطراف ذات 

الصلة بعمل البطاقة 

وعرفها مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها: ' مستند يعطيه مصدره لشخص ( طبيعي 

أو اعتباري) حامل البطاقة- بناء على عقد بينهما بمكنه من شراء ( السلع أو الخدمات ) من يعتمد المستند 

( التاجر) دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على 

حاملها في مواعيد دورية» وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ 

المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد(4) 

مدي حدم سحي مد ا و ببسب مج رسي رسب نويه حاملها 

المودع في المصرف - ضمن التعريف العام للبطاقة 259 . 

ويلاحظ أنْ الصورة التي قدّمها مجمع الفقه الإسلامي خاصة بنوع منها؛ حيث لا تشمل البطاقات المغطاة التي 

خصها الملحق بالتعريف » كما لا تخص -أيضا الحالات التي يسدد فيها البنك قسطا زهيدا من إجمالي رصيد 

الدائن على حامل البطاقة مع تقسيط المبلغ المتبقّي وفرض نسب معوية ربويّة مركّبة عليه 270 وهي " بطاقة الدّين 


ان 


المتجدد . 


1 ) عثمان» محمد رأفت» ماهية بطاقة الائنتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية.» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية» ص 618 - 619., 

2 ) أحمدء إبراهيم سيدء الحماية التشريعية المدنية والجنائية لبطاقة الدفع الالكتروني» الدار الجامعية» مصر 2005» ط 1» ص 17. 

3) عمرء محمد عبد الحليم؛ الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبتية لبطاقات الائتمان» إيراك للنشر والتوزيع» مصرء ص5 نقلا عن: نشرة 
عن بطاقات الدفع البلاستيكية صادرة عن مركز البطاقات بالبنلك الأهلي المصري؛» الفقرة الأولى. 

4 ) قرارات مجمع الفقه الإسلامي؛ المؤتمر السابع 63 -7-1» سنة 1992 مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 12»: مج3.» ص 675 -67/6. 

5 ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ م 12 الدورة السابعة» 8 مج1 ص/ 1/. 

6 ) العصيمي» محمد بن مسعود بن محمدء البطاقات اللدائنيةء ص 89 و115. 
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ولعلّه من المناسب جدا عند تقديم التعريف لبطاقة الاثتمان عدم التعرض إلى ( أنواعها وتقسيماتها ) رغم أهميتها في 

فهم العلاقات التعاقدية والتزامات كل طرف-», ويمكن الاكتفاء بالوصف للعناصر التي لو غاب ( أحدها أو بعضها) لم 

تكن بطاقة اثتمان ولا أي نوع من البطاقات البنكية» وهذا ييسر دراسة كل وصف زائد ضمن القسم الذي ينتمي إليه. 

وما يترتب عليه من التزامات لدى الأطراف المعنية وامتيازات الاستخدام وحدودهاء ويمكن تعريفها وفق هذا التمشي 

بكونها وسيلة مصرفية ناشئة عن علاقة تعاقدية بين ثلاثة أطراف من وظائفها تمكين حاملها من السحب النقدي من 

آلات الصرف التي تضعها البنوك على ذمة عملائها؛ لذلك يسمي البعض بطاقات الاثتمان بطاقة السحب النقدي؛ لأن 

هذه الوظيفة القاسم المشترك بين كل أنواعها . 

. الطرف الأول هو البنك مصدر البطاقة‎ / ١ 

؟ / الطرف الثاني هو صاحب البطاقة والمستفيد منها. 

" / التاجر الذي يقبلها كوسيلة دفع. 

ويرتبط البنك مع كل من حامل البطاقة والتاجر بعقود مستقلة» ويشتمل عقد البنك والتاجر على عناصر أساسية : 

»ه يستحق التاجر أخذ الثمن أو الأجرة بعد توقيع حامل البطاقة على سندات البيع أو الخدمات على الفور من 
مصدر البطاقة ( البنك ) وفق الشروط وسقف الاثتمان المتفق عليهما؛ فالبنك كفيل لحامل البطاقة ضامن 
لكل دين تعلق بذمته جراء استعماله للبطاقة . 

لايدفع البنك للتاجر كل المبلغ الذي هو محل الكفالة؛ بل يصالحه على أقلّ من ذلك ( نسبة مكوية متفق 
عليها ) ويرجع على حاملها بما ضمن لا بما أدى . 

© أن الدين حال على الكفيل ( مصدر البطاقة ) وأن الدفع فوري عند أول مطالبة . 

ويشتمل العقند الذي بين المضدر وحامل البطاقة على عناضر أساسية : 

» أن المصدر يضمن حامل البطاقة تجاه التجار الذين يقبلونها ( الكفالة بالمال دون أجر على الضمان ) . 

ه أن الديون على حامل البطاقة إما ( حالة أو مؤجلة )» وعلى حامل البطاقة تسديد ما عليه وفق الصيغ المتفق 
عي له 

هد أل لليقلاقة سدة متلوحية وسققا اتعمانيا لمكن جاوذهما. 

البطاقات البنكية وجدل الاصطلاح بين الاثتمان والإقراض: 

يعد المنشأ الغربي للبطاقة البنكية من أسباب الاختلاف في تسميتها بلغة الضاد . 

١‏ ) - إمّا حالاً وكلّ المبلغ 

- وإمّا مؤجّلا كلّ المبلغ 

- إمّا مقسّطا وكل المبلغ 


- وإمًا أن لا يدفع إلا قدرا زهيدا ويتحوّل إلى دين مركب( متجدّد ) 
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ولعل من المناسب في بحثنا هذا مناقشة التسميات الاصطلاحية الأكثر استعمالا على اعتبار اقترانها بتوصيف نوع 
المعاملة المالية المصرفية ( ائتمان / قرض ) وهو جوهر نقاش الفقهاء والختصين في دراسة القضايا المصرفية والمعاملات 
المالية المعاصرة من علماء الشوريعة 4 إذ :تو حييت التسمية -عند أغلبهم- إلى 'بطاقة الائتمان" أو 'بطاقة الإقراض" 
لصلة هاتين التسميتين بترجمة اسمها الانكليزي" 623105 ]1601© ' أو الفرنسي ]1601© ©0 ©0311 ' 

د اضيا فيية لاسر طيانى :حا 

لندعنك الك عنور "غيل الوهاب أدر سليهان” مدخلا من تسع صفحات بعنوان ( بطاقة الاثتمان عنوان غير 
صحيح ) 227 واستدل بتعريف معجم أكسفورد ل" 6310 0160111 ' بأنها البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره 
غيل عايلها لصيل على ساعا ع اباقع يوا "ابا جرعي از لتر الأبرياي؟ لمارا لل 
توضيح المقصود من كلمة " 1أ61©0© " " كردت " منح دائن لشخص قرضا مؤجّل التسديدء أو " إحداث دين 
مؤجل الدفع '" ذي علاقة ببيع البضائع والسلع وتقديم الخدمات ويسمَى المقرض 01101 ©1) . 

واعتبر أن تسمية البطاقة بطاقة إقراض 47 يؤكّد الوصف المناسب الدالٌ على ( حقيقتها وماهيّتها ) التي تبنى عليه 
الأحكام الشرعية؛ لأن ذكر القرض مع اشتراط فائدة يحيل إلى الربا الحرام» بينما يكون تسميتها ' بطاقة ائتمان ' 
يحصل معه التباس يكون ضرره أشدً لدى العامّة " وأنّه لا مشاحّة في الاصطلاحات إذا لم تتضمّن مفسدة (27 ون 
هذا التوجه في تحري التسمية يستجيب لتوصية مجلس مجمع الفقه الإسلامي بضرورة إعادة صياغة المصطلحات 
الاقتتصادية ذات العلاقة والأبعاد الشرعية بالمعاملات ( الجائزة أو ا محرمة ) بما يناسب حقيقتها وإيثار ما له وجود في 
المصطلح الشرعيّ على غيره ؛)حيث يترسّخ لفظه ومعناه(22 وقد دافع عن هذا التوجّه في بحنه المقدّم للدورة 
العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة' واعترض عليه كثيرون ممن حضر المؤتمر بأن المناقشة لفظية» وأن العمل بما تم 
التعارف على تسميته أفضل من عرض مصطاح جديد غريب عن الأذهان(7): 


1 ) أبو سلمان» عبد الوهاب إبراهيم؛ م س؛ ص 19. 

2 ) أبو سليمان , عبد الوهاب إبراهيم , م س» ص 19 - 28. 

000 

4 ) وتبنى هذا الموقف محمد عثمان شبير والمنشاوي الورداني في: بطاقات الائتمان بين الشريعة والقانون؛ حيث يقول المنشاوي الورداني ص 2 
"وعلى هذا فإنٌ الاسم الحقيقي الذي يجب إطلاقه على هذه البطاقات هو بطاقة الإقراض وليس بطاقة الائتمان " 

5 ) ابن القيم» الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إِيَّاك نعبد وإيّاك نستعين» تحقيق الفقي؛ محمد حامد, دار الفكرء بيروت ط 1ء ص 306. 

6 ) مجمع الفقه الإسلامي بجدة: المؤتمر العاشر بجدة المملكة العربية السعودية القرار رقم 102 /4/ الوصية أ.» خلال فترة 28 جوان- 3 جويلية 
7 . 

7) التسخيريء محمد عليء الاقتصاد الإسلامي» المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» طهران2006»؛ ط 1»؛ ص726. 
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لط ا سطاكة ة الاكتمان ' كلمة عربية صحيحة يستخدمها الاقتصاديون ترممة للكلهة 
الأجنبية "011 1©6) "وهى ترجمة سديدة تحمل المعنى الدقيق " ل]27"6160[1) ؛ فقد جاء في المعجم 
616011 هو الثقة التي تشعر الناس أن فلانا مليئا"00) وأنّه التزام يقطعه مصرف لمن طلب منه أن يجيز له 
استعمال مال معينٌ؛ نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه (24. 

ويقول الدكتور "محمد على القري" : إِنّ كلمة " الاثتمان " فى غاية الدّقّة؛ إذ ليس صحيحا أن 01[1 616 معناه " 
القرض ." 4 فالقرض تتييجة تابعة ل[لأنيمان؟ أي : الثقة القى عسخها المصرف لعميله حتى يكو مستعدا لز إقراضه أو 
كفالته )؛ بل اعتبر من يترجم " 0160111) " بالقرض قد وقف باللغة حدٌ النقل واستهجن الاصطلا-(22 وأن 
اعقماة تشمبة النظاقة تدييطاقة الاتشمان هو من الاصطلاح الشائع, والاصطلاح قد يخرج بعض الكلمات من 
ا ا 
عدي لقوى إلى شعت الف لبيان دراه ف لاي اي صو اسان خاض ره كد 
انلك شيوعه حون ضيحت علما على هيدة المعاملة., كما أن تسمية البطاقة في اللغة العربية ببطاقة قة الائتمان" هو 
مو بات العجوز باطلاق السبب على المسيية؛ لان معصول اللنقنة .و الطمانيعة فى اللمة المالية الششخص كانق سينا 
وباعثا على المداينة والإقراض قال الله تعالى : 5[ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤْتمن أمانته وليتق الله ربه 4 
0190 يقول العا ا نير" عاتر "137 وان يمك اباد عر 0م 

وقال الإمام الرازي: أي : فليؤد المديون الذي كان أمينا ومؤتمنا في ظن الدائن فلا يخلف ظنه في أداء أمانته وحقه 
8 

وقال الإمام ‏ الزمخشري : حث المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه وائتمانه» وأن يؤذي الحق الذي 


والدكتور ميحمه راقت: وآية اله محمد على اللنيخيري” 

2 ) القري» محمد عليء بطاقة الائتمان غير المغطاة. مرك أبحاث الاقتصاد الإسلامي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ دورة 2) المجلد 3 نص 
326 

14)م#س»ء ص 106. 

5 ) القريء محمد عليء م س»ء ص 528 - 529. 

6 ) سورة البقرة» الاية 283 

7) ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع»1997» ط 1»ج 3» ص123. 

5) الرازيء فخر الدين» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» مج 4» ج 7و8؛ ص 107. 

9 ) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمدء تفسير الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
دار الكتب العلمية؛» بيروت؛ ط 1»ج 1» ص 170. 
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وربما كان مقصود هذه التسمية أن تجمع في دلالتها على ( الآمانة والاطمئنان والثقة ) التي يريد لها البنك أن 
تسود في علاقة المتعاقدين (1) وأنّ الائتمان - بهذا المعنى - جوهر البطاقة ولأجله ينتفع البنك بالأجرة التي 
يتلقاها من التاجر ( النسبة المئوية ) ومعلوم الاشتراك من صاحب البطاقة. والائتمان وفق ابن منظور من الفعل 
امن وهر ين الأفان بو لاما راان معدن واد ما نيدة و لين و الشيايية و الامر نه 2021 راس على مارو عدد 
فلان؛ أي: جعله في ضمانه» وائتمن فلانا على كذا: اتخذه أمينا عليه ' 

مقن الغو : الذي يفقوت ليه وير ب أقيدا جا نفل 1093 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه قال " لا ضمان على مؤتمن " (5) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صِلَى الله عليه وسلّم أنّه قال: 
تن 

كما استعمل الائتمان عند الفقهاء وأهل الشريعة على أنه ( الثقة والطمانينة والأمن الباعث على تسليم المال لغيره 
على وجه الدين؛ ليتصرف في حاجته أو على وجه الضمانء أو بغرض الاستفادة بالمنفعة كما في العاربة أو على 
وجه الحفظ كما في الوديعة» أو بغرض التفويض بالتصرّف كما في الوكالة 260 . 

وفي المنظور المصرفي الإسلامي هو الثّقة التي يوليها البنك للمتعامل معه في سبيل تزويده بمبلغ معين من المال وفق 
صيغة شرعية اقتصادية في غرض محدّد خلال فترة معيّنة " (7». ولعلٌ الائتمان في البطاقة كان أرجح من القرض 
لأسباب داك : 

١‏ - المقرض يعطي المال مباشرة» أما في الائتمان فإِنْ الشخص المستفيد يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع 
ثمن؛ ثقة فيه» على أن يسدد في وقت لاحق . 

؟ - إن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقرض كاملا حين قبضه.؛ أما في الائتمان فإنه لا يثبت من المبلغ في ذمة من 
منح الائتمان؛ إل ما تم صرفه فعلا . 


يال 


أد الأمانة إلى :هين اتفمداك» ولا تكن من 


.565 بالوالي , محمد» البطاقات البنكية. » مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة 12 ج 3» ص‎ ) ١ 

2 ) البستاني , بطرس , محيط المحيط , مكتبة لبنان 1987» ط 1» ص 17. 

ا , (مادة أمن )» ج 13؛ ص 22 3,. 

. 6 

5 ) الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي؛ سنن الترمذيء دار إحياء التراث العربي لبنان» ج 1» ص 783» حديث رقم 423. 

6 ) جامعة الشارقة بالتعاون مع بنك دبي ومصرف الشارقة مصرف أبو ظبيء مؤتمر " دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار 
والتنمية",» 9/05 2002؛ ص 3. 

7) الزيدانين» أساسيات في الجهاز المالي» دار وائل عمار 1999: ط1[ء ص 41. 

8 ) عرفات؛ فتحي شوكت مصطفىء بطاقة الاتتمان البنكية في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين -2007 
مح ص 485. 
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؟- إِنْ جوهر المعاملة بين المتعاقدين قائم على (الثّقة والأمان) الذي يضمنه البنك وعلى أساسه يمككّن التاجر 
صاحب البطاقة من حاجاته التي اشتراها لذلك وخلافا لرأي الدكتور ‏ عبد الوهاب أبو سليمان” فقد رجح مجمع 
الفقه الإسلامي تسمية البطاقة ' بطاقة ائتمان ' معتمدا هذه التسمية في معرض تعريفه للبطاقات البنكية 219 . 
أنواع البطاقات البنكية 

أ - بطاقة السحب المباشر من الرصيد310[1270© 102611 : 

هي بطاقة مصرفية لا تسند إلأ للعملاء الذين لديهم حساب مصرفي لدى البنك الذي يمكّنهم من البطاقة» ولا 
يسمح بنزول رصيد العميل عبن السسقن اخفصصض للبطافة ؛ حيية يكون ذلك الرصيك اشبه بز ضدمان تفدى ): 
وكلما استخدم العميل البطاقة في السحب من (آلات التصرف ) أو في (المتاجر لتسديد ثمن الخدمات أو 
المشتريات ) قام البنك بالسحب الفوري والمباشر من رصيد العميل» ثم يقوم بتحويلها إلى حساب التاجر' وهذا 
النوع من البطاقات هو الأكثر اعتمادا لدى المصارف الإسلامية (23 ؛ لذلك يطلق عليها البعض تسمية ' بطاقة 
السحب الفوري ' ولا يمنح البنك صاحب هذه البطاقة اثتمانا يغطي بمقتضاه قيمة ما يسحب أو فواتير الخدمات 
ولاب سا سر لم مر رد امسر سر وي 
الأوقات وفي تقليل مخاطر حمل الأموال "وبذلك فهي " لا تعدو في النهاية إلا أن تكون ' شيكا ماليّا 57 ؛ إذ لا 
سبيل إلى الإقراض بواسطتهاء وقد تشترط عض البثر ان على العميل إشافة إلى قلس بجببات الاديها .و ايكون له 
ول شرن ارد هر ل و لساري ال و درن لخر ار ابن لل رع ماحب الفا يك 
بش معي عر لعر نك عايب يا نايت امعان سا ره افر 107 ون ا بون لكشن ين البرك عن فال عه 
الشروط أمام شراسة المنافسة وأصبحت في الأغلب امتيازا تمنوحا للعميل بشكل مجاني . 

ويتم الوفاء بهذه البطاقة بإحدى طريقتين 


6/76 - 675 مجلة مجمع الفقه الإسلاميء الدورة 12» مج 3 ص‎ ) ١ 

2 حكذا بيناه الإكتور وهية الزحيلن وعيد الرخات انو سلماق و غيريهما. يتكان: 

- الزحيلي؛» وهبة. المعاملات المالية المعاصرة. دار الفكر دمشق» 22002 ط1ء ص 539. 

- أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيمء البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيدء دار القلم دمشق» مجمع الفقه الإسالامي جذة: 
3 ط 2 ص 80. 

المورد القريب» دار العلم للملايين» بيروت». 190©09» ط1[ء ص3 11. 

ارسي علي محمد الحسين؛ لصتا سا وي رض رصيتر مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» 
4)الخرىي ين عيد» محمد» مجلة يمه الفقه الإسلامي بجذة» الدورة الثامنة» العدد 1994» ص 582. 


5 ) يشترط بيك التمويل الكريتي مثلاً دخلا شهريا لا يذل غن 350 كيتار, ينظر ' ' نشرة تعريفية بنشاط بيت التمويل الكويتي ص 14 16 / طكا 


77 00111. 
6( عتري» علاء الدين» الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية مذهاء داقر الكلم الطيب» دمشق بيروت 8؛ ط 2» ص 564. 
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©» عند عدم الربط الالكترونى بين البنك ونقطة (إسداء الخدمة أو شراء البضاعة ) يقدم الحامل البطاقة إلى التاجر 
الذي يقوم بدوره بتدوين بياناتها في فاتورة من ثلاث نسخ يوقعها العميل يحتفظ التاجر بإحداهاء ويعطي 
الغائية للعمول :فيما يرسل الخالدة إلى ايداف الادى يحضم الميلة من الحساب الخاري للعميل قورا"70الدية 
ويسعرة سوقم بيه بالقيق فى لساب مباشرة وليس بالطاتة عن كز فاقوره" 227 كندا دلجا بعض التدرك 
اسن الم 0 الجاري . 
الأجهزة التى ا 1ض 
التاجر بطريقة فوريّة (3). 
هذه البطاقة أكثر الأنواع استثمارا في البلاد النامية التى تريد السيطرة على حجم النقود في الاقتصاد وتحظى 
ال ا لا 
كما تعرف استعمالا أكبر في حدود الدولة المحلية» وترتبط في الأغلب بشبكة البنوك الوطنية وعلى سبيل المثال 
'ارتفعت نسبة استعمال مثل هذه البطاقات فى الولايات المتحدة ما بين ١9960-١٠6٠.٠١‏ م حوالى ”4 /سنوياء 
وبحلول ٠٠٠١7”‏ م ارتفعت النسبة ب 0١‏ وهي في نمو متواصل» وبرداة | لقال عنيي"177و0ا ترجه عمولة في 
هذا النوع يأخذها المصرف من التاجر» كما لا تقتطع المنظمة العالمية مالا على التعامل بهذه البطاقة؛ إل استثناء» 
وتعتبر رسوم بطاقة الخصم الفوري منخفضة جداء وقد تصرف لطالبها مجّانا في الغالب2»20 ولا يتحمّل المستهلك 
ايل لضان ا ار د د ب 520 وض وطانات اوناع الى در جنات لكين عار الاذى شين الرناد 
00 
ولا يقتصر ضمان البنك والتزامه بالسّداد على ذلك المبلغ المودع؛ إذ لو تجاوزه العميل فلا يحق للبنك الامتناع عن 
سداد ما تعلق بذمة العميل؛ بل يوفى للتاجر حقه؛ وله استخلاص المبلغ بإ القضاء أو المصالحة ذلك أن التزام 


١‏ ) القضاة» منصور علي محمدء بطاقة الائتمان ( الاعتماد ) تطبيقاتها المصرفية البنك الإسلامي الأردنيّ دراسة تطبيقية» ص 114. نقلا عن 
بصلة , رياض , بطاقات الائتمان الممغنطة. 

6 552 ص الوفاء محمد أبو الوفاء» المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان في القانون المقارن والفقه الإسلامي؛ 
مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون»ء ص2050. 

3 ) إبراهيم , أبو الوفاء , محمد أبو الوفاء , نم , ص 2051. 

4) ابو امات عيذ الويهانية ابر لفقم م ننن» .صن :800 . 

5 ( محمود» كيلاني عبد الراضيءالنظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان» دار النهضة العربية. ط1[ء ص 44 

6 ) الزحيلي؛ محمدء بطاقات الائتمان وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيها وما يحلّ وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجهاء المؤتمر 
السنوي الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء المنامة البحرين» نوفمبر2007.ص 13. 

7) المعهد العربي للدراسات المصرفية - مجلة الدراسات المالية والمصرفية ‏ ع 3.1995 , ص 19. 

8 ) القليوبي, سميرة , الأوراق التجارية , دار النهضة العربية 1992 عدد 197 ص309. 
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المصدر لل قة (البنك) اتجاه التجار هو بضمان كل مبلغ يتعلّق بذمة حامل البطاقة وليس مطلوبا من التاجر 
ا ل بال 2 لرطويت ا 
مطاقة الاين غير الجاةه 210 موقط "2 : هي بطاقة كن حاملها من استعمالها في التاحر 
يكون لحامل البطاقة قة حسابا مصرفيًا يغطي قيمة المشتريات عند استعمالها لأنّه يبحصل عند كل" عملية شراء على 
قرض مساو لقيمة فكدريانه ههما كان رصيدة ( يمشنض ا او بتعدمان :وه | الفرض يكرن يلون قائدة 37اعلي ان 
يحترم العميل مهلة السداد الممنوحة له التي تكو عادة مين شهر الى 6هديوها 7 حسيه اثفافية كل يتلك] 4 لكن إذا 
لم يسدد العميل القرض الممنوح له في الموعد المحدد يوظف البنك فائضا ربويا على التأخير» وهذا الفائض معروف 
ومشرزوط فى الحتيو ”17 م وبعض البدرك الاسلانة لآ تاد فوائد وتكتفي بسحب البطاقة وإلغاء العضوية”2 وتتبّع 
المتخلّف عن السّداد قضائيًا؛ لأجل استرجاع أموالها مع تحميله مصاريف ذلك227 ؛فكأنٌ البنك يقول لحامل البطاقة 
وان شعت مده ما علياك خلال تدر كذ اسيوفات . شهر- شهران ) وإن كارن شعت رزوت اللا فى ادحل ولواب اجن 
على ادل الديرن قوانل73 2ن و فكون الغ تدس الاتعوان فى عمقل هددة ادا قات علالية جد عنقا ره بالف قد خرن 
ررم اعد ا ا رو نيقلت اسيل بور رجيات لبطلا ”04 عنامي ادرف يدري 
على مثل هذه البطاقات عتك الاشعراك والتجديد. 

بطاقة الائتمان المتجدد" [310-) 16011 |٠150‏ 0لا / 1601© 06 ©3116) : يسمّى بعض 
الدارسين هذا الصّنف من البطاقات البنكية ' بطاقة ائتمان (10) ؛ على اعتبار أن "الاعتماد المفتوح" أو الاثتمان 
الممنوح لحاملها أو الإقراض الحاصل بها من أخص خصائصها فيكون إطلاق اصطلاح' الاثتمان علما عليها 
وحدهاء وتحتاج أنواع البطاقات الأخرى ل( توصيفات أو تسميات ) تخرجها عن هذا النوع؛ لكن نجد لدى الكثير 


م بطافة التمان لدين لا يتجتد / البطاقة حلى الحساب/ بطاقة الدقع الشهزي / بطافة الواء المؤجل / بطاقة الانتمان غير المغطاة م 

سء ص 498. بطاقة الائتمان والحسم الآجل/ بطاقة الإقراض المؤقّت من غير زيادة ربوية ابتداء/ بطاقة الوفاء المؤجل. بطاقة سماح غير مغطّاة 
3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع 7؛ ج 1. بالصفحات 380-349-450» وينظر الحلقة الفقهية السادسة لبنك البركة. 

4 ) الضريرء الصديق محمد الأمين» بطاقات الائتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية ص 639. 

5 ) ينظر: الضريرء الصديق محمد الأمين» م س»ء ص608. 

أبو غدة , عبد السثّارء بطاقة الائتمان تصوّرهاء والحكم الشرعي غلدياء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي بجذة؛ د 212 
الرياض25 جمادى الآخرة 1421 ه 23 سبتمبر 2000. ظ 

6 ) شبير , محمّد عثمان , المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي , دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن 2007 , طم ص 183. 

1 الذريء محمة العلي» من »صن :22 

5 )نمءص 498. 

7 ) حماد, نزيه . بطاقة الائتمان غير المغطاة ة مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجذة , د 12» مج ب ص 498. 

0 ) عرفات» لم ادر لك بيسطدم بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي» م. 225 سوك 
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من العلماء تنصيصا في التسمية على وصف نوع الاثتمان للتفريق بين ذلك الذي يرتبط بفترة سماح مجانية لا 
تترتب عليه فوائد ربوية وبين الائتمان الحقيقي الذي يترتب عليه فائض ربوي؛ حيث يسميها فضيلة الشيخ 
'محمّد امختار السلامي' البطاقة غير المغطاة مع تقسيط الدّين (1) 

ومنون لها اد كعرر "علاء انين زقعرى"” د" بطافة الانسوان الفركرية 120 وطاق غليها اند قثور ' معاد عتماة 
شبير" 'بطاقة القرض المتجدّد"(23 وهي عند الدكتور "عبد الوهاب أبو سليمان" "البطاقة البئكية الإقراضية"(4) 
ولخعار لها اند كور "نيه كاد" "يطاقة الاتفيان لدين قايل التجدين "277 وغرض ال كعرروعبة ال حيار تسميدون 
متقاربتين هما: 'بطاقة الاثتمان المتجدّد" و"بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على أقساط"60) . 

وتدور أغلب البحوث الأخرى على هذه التسميات التي تتقارب في دلالاتها وتلتقي على ثلاث سمات أساسية 
تميز هذه البطاقة عن غيرها ألا وهي : 

)١‏ الوجود الحقيقي لائتمان ممنوح من البنك لحاملهاء والتأكيد على الطبيعة الإقراضية للعلاقة التعاقدية بين 


ير ا ل وري ابر ا » وإنْ احتساب الفائدة الموظّفة عليه يكون متكررا وفق عدد الأيام 
وطول المدة. 


االتماا سي ا حير ام قة على قاعدة ‏ "إما أن ينضبى» :وام أن دري ؛ وأن 


وااو سوسس 
المئؤسسات والمتاجر المتعاقدة مع البنك ( مصدر البطاقة ) الذي يلتزم بتسديد المبالغ المستحقة عن عميله وفق 
الاجال المفق عليها وقوراب شهريا ... ) , 

'ولا يشترط أن يكون لصاحب البطاقة حساب لدى البنك المصدر أو أن يكون له رصيد في حسابه إن كان له 
حنا دلي الب 8م . ولا يطلب منه أن يسدد ما عليه دفعة واحدة . ( كما في بطاقة السحب المباشر من 


1 ( السلامي؛ محمد المختار. بطاقات الائتمان» مؤتمر الأعمال. .. ص 1[ 232 

2 ( ريه علاء الدين» الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منهاء دار الكلم الطيب» دمشق بيروت.» 8؛: ط 2. ص 556. 

3 ( شبيرء محمد عنمات» المعامللات المالية المعاصرة في الفقه الإساامي. ص53 1. 

4 ) أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيمء البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيدء ص5 وما بعدها. 

5 ( حماد» نزيه» بطاقة الائتمان غير العقداة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي. مج 3»الدورة 2) ص 499. 

0 ( الزحيلي. وهبة» المعاملات المالية المعاصرة. دار الفكر المعاصر ودار الفكر. لبنان- دمشق 2 ط 1»“ص 543. 

7) العصيمي؛ محمد بن مسعود بن محمد بطاقة الائتمان الدوارء البطاقات اللدائنية تاريخها وأنواعها وتعاريفها وتوصيفها وعيوبهاء ذاو ابن 
الجوزي» السعودية. طْ 1[»عص 59 

8 ) الزحيلي؛ وهبة» م س» ص 544. وينظر: أبو غدة» عبد الستّارء بطاقة الائتمان: تصوّرها والحكم الشرعي عليهاء مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 
مج 03. الدورة 12» السعودية» الرياض؛ 25/29 جمادى الآخرة - 23 / 27 فيفري 2000م ص 496. 
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الرصيد ) أو أن يسدده نهاية مهلة السماح امجانية؛ بل له أن يسدده مقسطا حسب طاقته » وفي هذه الحالة يتحول 
إلى دين متجدد دوار؛ حيث يدفع قسطا زهيدا ويؤجل له ما تبقى مع توظيف فائدة ربوية متفق عليها تحسب على 
أساس يومي إلى حين اكتمال تسديد المبلغ كاملا . 

ولا يحتسب البنك الفوائد إل بعد تجاوز فترة السماح انمجانية ( من شهر إلى 5ه يوم حسب اتفاقية البنك ) وتجدر 
الإشارة إلى اختلاف حجم السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة تبعا لدرجة الثقة الاثتمانية واستقراره المالي 
وملاءته 2410 ؛ لذلك تتنوّع بطاقات الاثتمان المتجدّد وفق حجم تلك السقوف إلى (عاديّة وفضيّة وذهبيّة 
وماسية )» مع امتيازات أخرى تشجيعية؛ مثل ( التأمين على الحوادث )» ومعاملات الوجاهة والفخامة مثل (الأولوية 
عند الحجز والتخفيضات ) . 

وتعتبر إيرادات الفوائد المتأتية من مثل هذه البطاقات من أهم الموارد للبنوك المصدرة لمثل هذه البطاقات؛ إذ يحصل 
البنك - إضافة إلى ما يقتطعه على التجار وأصحاب المؤسسات - على فوائد عالية جدا؛ حيث تصل نسبتها -في 
الآعمٌ الأغلب- إلى ضعف الفوائد الموظفة على القروض المصرفية العاديّة الأخرى (24 ؛ لذلك تشجّع البنوك على 
انتشار هذا الصنف من البطاقات " وهي الأكثر رواجا في العالم» وتقدر تسيا من 1 الاسيات 1 407 وكور 
ما تصدرها البنوك بغير رسوم ولا اشتراك أو مجديد وتمنحها امتيازات وحوافز تزيد من عدد المقبلين عليها . 

بطاقة ضمان" الشيك «*2)4 31015-) ©3131111) ©21©00) : اتَجّهت المؤسّسات البنكية إلى إصدار" بطاقة 
ضمان الصّك البنكي" لتجاوز تراجع الثقة في الصكوك البنكية»" الشّيكات" وضمان حصول ( الشركات والمتاجر 
والمؤسسات الخدماتية ) على قيمة الصكوك كاملة- وهي بطاقة بنكية تحتوي على (اسم العميل وتوقيعه ورقم 
حسابه والحد الأقصى الذي يلتزم البنك بالوفاء به) في كل صلك يحرره عميله» ويتأكد متلقي الصك أصحاب 
( المؤسسات والمتاجر) من مضاهاة إمضاء العميل على الصك مع إمضائه الموضوع على ظهر البطاقة وكذلك من 
هوية العميل. ويلتزم البنك بدفع قيمة الصكوك ا محررة على عميله أيا كان رصيد العميل؛ سواء كان ١‏ داثنا أو 
مدينا )200 فإذا ردّ أحدها دفع البنك 220 ؛ بشرط مراعاة إجراءات ( التدقيق والتثبّت) المنصوص عليها. كما تمكّن 
هذه البطاقات حاملها من الحصول على دفعات نقدية من المصارف؛' أي : أن العميل يشتري نقودا بواسطتها؛ ذلك 


.61 محمدء ذكرى عبد الرازق» م سء ص‎ ) ١ 

2 ( عتري» غلاع الذي مم س» ص 565. 

0 السلامي؛ محمد المختار. م س» ص 2011. 

4 ) كلمة " شيك" تستعمل في ترجمة " 0116عط0" وهي ليست عربيّة فصيحة؛ لكن أغلب الدراسات تعتمد هذه التسمية حتى صارت أشبه 
بالاصطلاح. ينظر: محمد» ذكرى عدث الرزاق» م س»ء ص 62. 

5 ( محمود» كيلاني عيذ الراضيء النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان» قاو النهمضة العربية 8 ؛ ط 21 ص 49 

6 ( عطير» عي القادر. العمليات التشغيلية والإطار القانوني» بطاقات الائتمان» مجلة اليلقاء للبحوث والدراسات» الأرقن 2 1 5 » ص 29. 
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أن بطاقة العيمان تاطيمن الشيكات الشخصيية الى يسحيها العمين :و فكنه مين شحيه امال لعنسه من المضنار ف 


اللحى 1 


1 ) عرفات , فتحي شوكت مصطفىء م س»ء ص 51. 
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المخاطر المحيطة بصيغة المشاركة وكيفية الحد منها (حالة عملية) 


يعبر العمويل بالشاركة إحدى اموصور الامسمارفى الؤسمتات الالية الإسلامية والمصارف الاالانية) وذلك 
لآنه يساعد المؤسسة في تشغيل أموالها والحصول على معدلات عائد جيدة في ضوء المشاركة بنسب متساوية أو 
تعقاونة فى راس امال لإنشاء مشروح ديك أو الساهمة في مشروع قافو بنحيث يصيس كل ,نقارك تلكا بحضه: 
في رأس المال بصفة دائمة أو متناقصة ومستحقاً لنصيبه في الأرباح .كما إن التمويل بصيغة المشاركة يعمل على 
تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية» ويساهم في خفض نفقات الإنتاج بسبب إلغاء الفائدة على رأس المال» 
وعلى الرغم من مزايا استخدام صيغة المشاركة إلا أنه تحيطها مجموعة من امخاطر والتي تتركز في امخاطر الاثتمانية, 
حيث ورد بنتائج إحدى الدراسات التي تناولت آراء العديد من المصرفيين الإسلاميين عام ٠٠٠‏ أن المخاطر 
الائعمانية هي الأكثر شيوعاً في صيغة المشاركة» وتدشأ هذه المخاطر في حالة عدم قيام العميل (المشارك ) بدفع 
نصيب المصرف في الربح إضافة إلى ذلك أن هذه الأرباح لا تحدد مسبقاًء وقد لا يقوم العميل باستخدام رأس مال 
الماشاركة في الغرض الغخنصص ,له مااقد يودي إلى بغسارة اللصرف بلتصعه فى راس المال» وترجع أيضا لعدم توافر 
الخبرة الكافية للعميل لإدارة المشروعات الاستثمارية» إلى جانب مخاطر الاستثمارات في رؤوس الأموال وهي امخاطر 
الناتجة عن الدخول في شراكة بغرض تمويل أو المشاركة في تمويل محدد أو نشاط عام على النحو المبين في العقد, 
والتى يشارك فيها مقدم التمويل في تحمل مخاطر الأعمال مع الطرف الآخر. وتتمثل خصائص الاستثمارات في 
رؤوس الأموال في العديد من الإعتبارات تتمثل في نوعية الشريكء نوعية النشاط» والجوانب التشغيلية» بالإضافة 
خاطر المتشيل وومسخاطر السواق. 
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: 14 1 
تعرف المشاركة في الفقه على أنها خلط الآموال بقصد الاشتراك في الربح . وبمكن تعريفها من الناحية المصرفية 
مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو مطبق في القروضء وإنما يشارك المصرف 
العميل في الناتٌ المتوقع للمشروع بنسب مكوية ( ربحا كان أو خسارة ) وذلك وفق النتائج المالية المحققة» وفي ضوء 

قواعد وأسس توزيع يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المصرف والعميل وبما يتفق مع الضوابط الشرعية . 
١.العاقدان:‏ وهما طرفا العقمد. 

” . محل العقد ( اخ ل ) : موضوع العقد (المال والعمل ) . 

خطوات تنفيذ المشاركة فى المؤسسات المالية اللإسلامية واخاطر المحيطة بها : 


شعي و روا أن بعرت الل يك ل ل جرع لطر ل يكن برد 


رابع :- تسليم العميل حصة المؤسسة في رأس مال المشاركة 
ليقوم العميل بإدارة أعمال المشاركة. 


خامساً :- متابعة وتقويم أداء المشروعات الاستثمارية بالمشاركات 


سادساً :- انكهاء المشاركة والمحاسبة على نتائجها 
وتوزيع الأرباح أو الخسائر وفقاً للنسب المتفق عليها. 


شكل رقم )١(‏ امخاطر المخيطة بمراحل التمويل بالمشاركة 


1لن يتم عرض الجوانب الشرعية الخاصة بأحكام برأس المال والعمل وتوزيع الأرباح والخسائر(ولمزيد التفصيل يمكن الرجوع للمعيار الشرعي 
رقط] العحادر كن مجدنة اليحا ةر الدر لدع المرسعاك» المالدة الإعادير د ) 
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حالة عملية لكيفية الحد وإدارة المخاطر المحيطة بصيغة المشاركة : 
من هذه الخاطر من خلال حالة عملية مطبقة يأحد اله مسيات الثالية الإسلامية بجمهورية مصر العربية لشركة إنشاء 
إيضاح طبيعة الحالة العملية (هيكل التمويل) وكيفية احتساب الربح والخسارة : 


المشروع: إنشاء مجمع سكني . وصف المشروع: إنشاء فيلات + عمارات ( شقق سكنية )+ حدائق + مبنى 
للخدمات ( محلات تجارية + مطاعم + مركز خدمات طبية ورياضية + حضانة ) . 

التمويل المطلوب : المساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والتي تبلغ 7٠٠١‏ مليون جنية 
مصريء ( وستتم من خلال المشاركة المتناقصة ) . 

مدة التمويل : ”" سنوات . 

معدل العائد على الاستثمار بالمشاركة : - سعر الكوريدور إقراض + 7/ . 

حيث سيتم تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع من كما يلي : 

التكلفة الاستثمارية ٠:‏ * سليون فنية غيارة عن ( + همليون جنية موارة ذاقية > ١6+‏ هليوق عنية مقدمات 
وأقساط حجوزات - ٠٠١‏ مليون جنية تمويل بنكي ). 

تتمثل فترة التمويل في ثلاث سنوات السنة الأولى فترة سحب وسماح يقوم العميل خلالها بسحب مبلغ التمويل 
المصرح به وسداد عائد على المبالغ المسحوبة من التمويل وسيقوم العميل خلال العاميين التاليين لفترة السماح 
بسداد عائد وشراء حصة المؤسسة المالية في رأس مال المشاركة كما هو موضح بالشكل 7١‏ ) كالتالي : 
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عن سعر لالكوريدور إقراض + >» 96 فالزيادة تكون للعميل كحافز لها حلى حسن الاداء. 
تكون على الشركة إن كانت يسيب تعديها أو تقصيرها أو مخالفتها لشروط وأحكام التعاقدء وكل خسارة تقّع تعد ناتجة عن 
ذلك ما لم تقّم الشركة يإثيات العكس وقمًا للقواعد والأصول القانونية للإثيات. 


التأخر في | تسدد الشركة على سييل غرامة الضرر 90١(‏ سنويآ مضاقاً إلى الحد الأقصى للأرياح الموزعة) من قيمة الميلغ المستحقء 
وتعتير الشركة في جميع الأحوال مماطلة ما لم تقّم بإثيات عدس ذلك وقق للقواعد والأصول القانونية للإثيات. 


شكل رقم )7١‏ هيكل سداد التمويل بالمشاركة المتناقصة وكيفية إحتساب الربح والخسارة 
ويوضح الشكل رقم (4 ) كيفية إدارة حسابات التمويل بالمشاركة حيث سيقوم العميل بإيداع كافة الدفعات 
المقدمة من مشترى الوحدات والأقساط وإيرادات تشغيل مجمع الخدمات بحساب تشغيل المشروع وإيداع المؤسسة 
حصتها في التمويل بنفس الحساب ليتم صرف المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع وتغذية حساب تشغيل المشروع 
بالنسب المتفق عليها خلال فترتة السحب والسماح وفترة السداد لسداد العميل لكافة الالتزامات الناتجة عن 
التمويل بالمشاركة ١‏ التصفية ). 


شكل رقم )"١‏ إدارة حسابات التمويل بالمشاركة 
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كيفية الحد من المخاطر المحيطة بعملية التمويل بالمشاركة 

أولاً: تقدم العملاء بطلبات الدخول مع المصرف في عمليات مشاركات إسلامية . 

طبيعة امخاطر : مخاطر تشغيلية. ( تتمثل في عدم القيام بالاستعلام عن سمعة العميل (المشارك ) ومقدرته في 

إدارة المشروع وسداد التزاماته للمصرف ) . 

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية يتم عمل نموذج استعلام شامل عن المشارك ( العميل ) يتضمن بشكل رئيسي 

التالى : 

ه سمعة العميل (نوع الشركة وشكلها القانوني: مجلس الإدارة؛ إدارة الشركة؛ الأحكام التجارية؛ العملاء 
والمؤرذينع الأملاك العقاريةه النسيابة الشرائية 0 

© المركز المالى للعميل ومدى كفاءة رأس ماله ( مقدرته على سداد إلتزاماته وطرف المؤسسات المالية الأخرى ) . 

0 نوع النشاط الذي بمارسة العميل وحجمة وأهميتة في السوق ومدى الطلب عليه. 

نانيا #اقراتنة اللؤسيسة لطالي العمل ودرانينة وى للمشروع وإقيداد الدراسة الاتسمانية الالازمة الععرف على 

الملاءة المالية للعميل ( المشارك أو الشريك ) وقدرته على سداد الالتزامات المتوقعة» ومدى توافق التمويل بالمشاركة 

فم ساساف الامسمار بالريسة 

طبيعة امخاطر : مخاطر تشغيلية ( ترجع لعدم ملائمة نظم تقييم دراسة جدوى المشروعات» وعدم سلامة الدراسة 

الائتمانية» أو عدم توافق شروط عملية المشاركة مع سياسات الاستثمار بالمصرف ) . 

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية حيث يتم إتباع الخطوات التالية : 

© دراسة طلب العميل وكافة المستندات المؤيدة للمشروع كدراسة الجدوى المعتمدة من المهندس الاستشاري 
للمشروع؛ وكشف التدفقات النقدية» والجدول الزمني لعنفيذ المشروع» والقوائم المالية للعميل وغيرها من 
اكات الالارمة .من خلال إذارة العوظيا بالوسسة. 

ةد يي ل ةي را ل سين انه يم يك لد ا اند شسمر سيان 
بالمؤسسة وعمل التعديلات المطلوبة وتقديم التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المحيطة بالتمويل المزمع منحه 
للعميل ومن أهم التوصيات التي بمكن اقتراحها في مثل هذه الحالات التالي : 
- إضافة بعض التعهدات امالية على العميل» ومراجعتها من خلال مراكز مالية الربع سنوية. 
- الحصول على تقارير إنجاز المشروع بصفة دورية من المهندس الاستشاري المستقل للمشروع للاطمئنان على 

سلامة سير العمل في المشروع . 
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< مراجغة العلافقات البقدية للعميل بشكل دورمن خلال تقارير الإجاز المععمدة من المهشدس المسعفل 
للمشروع . 
- الحصول على خطابات من بنوك التعامل تفيد انتظام العميل في سداد مديونياته. 
- عمل زيارات دورية من قبل إدارة الإستعلامات بالتنسيق مع قطاع التوظيف لمقر المشروع والشركة . 
©» عرض الدراسة الائتمانية والتوصيات اللازمة المعتمدة من إدارة مخاطر الائتمان على اللجان الاثتمانية اللختصة 
لاتخاذ القرار المناسب للد خول في العملية التمويلية. 
ثالثاً: إبرام عقد المشاركة مع العميل . 
وتنطوي مرحلة إبرام عقد التمويل بالمشاركة على ثلاثة أنواع من امخاطر وهي مخاطر قانونية ومخاطر شرعية 
ومخاطر إئتمانية ويمكن الحد من هذه المنخاطر كالتالي : 
طبيعة امخاطر : مخاطر القانونية ((بسبب صياغة عقد التمويل بالمشاركة بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع 
حقوق المؤسسة ). 
كيفية الحد من المخاطر القانونية من خلال إعداد العقود من خلال الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الاعتماد على 
مكتب استثارى قانوني خارجي في العمليات الكبرى وبما قوانين جمهورية مصر العربية . 
طبيعة ا نخاطر : مخاطر شرعية ( قد يحتوي عقد التمويل بالمشاركة على مخالفات شرعية مثل اشتراط مبلغ 
محدد من الربح لأحد الشركاء» تخصيص أجر لأحد الشركاء مقابل عمله بعقد المشاركة,... ) . 
كيفية الحد من المخاطر الشرعية عن طريق مراجعة العقد من قبل إدارة الرقابة الشرعية بالمصرف واعتماده من خلال 
الميفة الشرعية. 
طبيعة المخاطر : مخاطر ائتمانية ( تتمثل في عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات الناشئة عليها) 
كيفية الحد من امخاطر الاثتمانية : من خلال الضمانات والتعهدات كالتالي : 
الضمانات التي تستخدم لجبر الخسارة التي تسأل عنها الشركة" 
© إجراء الرهن العقاري على أرض المشروع» وعلى البنية الفوقية المزمع إنشائها على أرض المشروع» على أن يتم 
شطب الرهن على الوحدات المباعة فور تمام سداد كامل قيمتها. 
© توقيع الممثل القانوني للشركة على سند لأمر بكامل قيمة التمويل. 
© التوقيع على شيك مسحوب على بنك آخر بكامل قيمة التمويل. 
التعهدات والالتزامات ومنها : 
© تعهد الشركة بإيداع أو تحويل كافة متحصللات المشروع وذلك فى حساب تشغيل المشروع . 
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تقديم الشركة بتقديم صورة من عقود بيع الفيلات والشقق السكنية فور توقيعها من مشتري الوحدات» 

وتحصيل الشيكات المسحوبة على مشتري الوحدات الفيلات والشقق السكنية في تواريخ استحقاقها . 

تعهد الشركة بموافاة مصرفنا بتقرير ربع سنوي موضحا به عدد الوحدات المباعة والمتحصلات . 

© تقديم تقارير إنجاز الأعمال من المهندس المستقل للمشروع. وموافاتنا بقوائم مالية سنوية ونصف سنوية . 

© تعهد الشركة بعدم الحصول على أية تمويلات من بنوك أخرى أو مؤسسات مالية إلا بعد الحصول على موافقة 
ياي ريسيد 

رابعاة تسليع العميل حضة الؤسمة فى ران مال الشاركة ليقوم العمل بإدارة اعمال الظتار 25 زفق ماهو مخخاط 

له بدراسة جدوى المشروع . 

وتنطوي مرحلة تسليم العميل لحصة المؤسسة في رأس مال المشاركة على نوعين من اتخاطر وهي مخاطر ائتمانية 

ومخاطر السوق ويمكن الحد من هذه المخاطر كالتالي : 

طبيغة اقاطرء مخاطر اتعمانية رز وساير هاه اخاطر لعدة أساتب : 


)١(‏ بسبب استخدام العملاء التمويل في غير الغرض المخصص له وهو ما سيؤدي إلى ضياع الأموال المستثمرة من 


يمكن الحد من امخاطر الائتمانية عن طريق اعتماد الصرف من حساب تشغيل المشروع من قبل المهندس المستقل 
للمشروع . 


(؟) عدم التزام العميل في تنفيذ شروط عقد المشاركة طبقا للجدول الزمني للمشروع» وهو ما سيؤدي إلى تقليا 
الأرباح المتولدة من المشروع . 

يمكن الحد من المخاطر الاثتمانية من خلال الحصول على كشف التدفقات النقدية المتوقعة للعميل» والجدول 
905) هلم وخوة الخيرة الكافية للعميل فى الفشاط الانستتماري وال سعودي إلى المخقاض معد لات العاقك التولكة 
من المشروع . 

يمكن الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق الاعتماد على شركات مقاولات متعددة للقيام بأعمال إنشاء المشروع, 
والاعتماد على إدارة عالمية للمشروع تتمثل فى إحدى الشركات العالمية بما يساهم فى التسويق الجيد للمشروع . 
طبيعة ا نخاطر : مخاطر السوق ( وتتمثل فى مخاطر زيادة البنوك لأسعار العائد ). 
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جع امريد رهم أذ لجر رمات بطري امنيا اك و ساون يات العاهة اريسي 

طبيعة ا نخاطر : مخاطر تشغيلية ( وتظهر هذه امخاطر لعدة أسباب ) . 

. بسبب عدم تنفيذ ومتابعة شروط الموافقة الاثتمانية الصادرة للعميل بالشكل السليم‎ )١( 

كيفية الحد من مخاطر التشغيل من خلال إجراءات إدارة مراقبة ومتابعة التوظيف بالمؤسسة والتي تتم من خلال 

نولاج معابغة معد مسبقا ومععمد لتابعة تفي السروظ» ووعره سياينات واجراءات .وتعليمات منظمة اعمال 

مراقبة ومتابعة العو يض وام سيسة.. 

(؟) حدوث خطأ في نظام تنفيذ وتسجيل عمليات المشاركة مثل التسجيل غير السليم الحصص المساهمة في رأس 

المال من المؤسسة والعميل» أو تسجيل الحصص التي سيقوم العميل بدفعها في المشاركة المتناقصة وهو ما قد يسبب 

إلى خسارة المؤسسة جزء من دينها. 

كيفية الحد من مخاطر التشغيل من خلال الإجراءات المنظمة لتسجيل ومراجعة عمليات التنفيذ على نظام 

الحاسب الالي» وطباعة التقارير الرقابية لمتابعة الاستخدامات والتجاوزات في حدود التسهيلات الاثتمانية الممنوحة 

ال 

سادساً: مرحلة انغهاء المشاركة وامحاسبة على تتائجها وتوزيع الأرباخ او النسائر وفقاً للنسب المتفق غليها 

وتصفيتها ثم تجديدها إن رغب الشركاء في ذلك . 

طبيعة امخاطر : مخاطر ائتمانية ( يرجع ذلك بسبب عدم الإفصاح عن الأرباح الحقيقية المتولدة من المشروع» حيث 

قد يقوم العملاء بإخفاء الأرباح الحقيقية والتي قد بذل في سبيل الحصول عليها مجهود كبير) . 

ويمكن الحد من مخاطر الاثتمان من خلال التالي : 

تم الإتفاق مع العميل على أنه إذا زاد نصيب البنك من الأرباح المحققة عن نسبة تعادل بحد أقصى سعر الكوريدور 

إقراض +296 سنوياً فإن هذه الزيادة تكون للشركة كحافز لها على حسن الآداء. 

ومن خلال إتباع العديد من الإجراءات الخاصة بالمتابعة ومنها: 

© متابعة ورود تقارير الإنجاز الربع سنوية الصادرة من المهندس المستقل وتحليلها ودراستها من خلال قطاع التوظيف 
ومراجعتها من خلال إدارة مخاطر الائتمان. 

© متابعة ورود المراكز المالية الربع سنوية والنصف سنوية والقوائم المالية وتحليلها ودراستها من خلال إدارة التوظيف 
ومراجعتها من خلال إدارة مخاطر الائتمان. 

وفى ضوء العرض السابق للمخاطر المحيطة بمراحل عملية المشاركة والإجراءات والتدابير التي بمكن للمؤسسة القيام 

بها للحد من تلك المخاطر إلا أن هناك خطر لم يتم التطرق إليه وهو مخاطر عدم الإلتزام الأخلاقي» والتي لا يمكن 
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ضبطها أو ملاحظتها من قبل المؤسسة (المصرف ) والسبب في ذلك لأنها سلوك خفي حيث يقوم العميل في بداية 
الأمر بتقدبم القدر اللازم من المعلومات لإقناع المصرف في الانخراط في عملية المشاركة وبعد منحه التمويل 
المطلوب لا يتم السداد من جانب العملاء» وهذا ما يدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلى الابتعاد عن التمويل 
بالمشاركة حيث ثبت بالممارسة العملية من تدني مستوى القيم والأخلاق الإسلامية الرشيدة لدى أكفر طالبي 
لوول حر وتيت ا ع عل لور ولحاي تمده يد لوكي فى عير ضري 
حقوقها وغثباتها لتعدي وتقصير وتهرب عملائها في مجتمعات بعيدة عن مكارم الأخلاق» ويمكن للمؤسسات 
المالية الإسلامية الحد من مخاطر عدم الالتزام الأخلاقي للعملاء من خلال وضع بعض الضوابط الخاصة للعملاء 
الدين سيت قويليب بالمشاركة ومتها القالى : 

انبيفم امار العملاء ذوي السمعة اللشحة والكيرة الكافية (الأسماء الارية التاجحة ). ويجب الاععماد على 
المصادر المباشرة والغير مباشرة للحصول على كافة المعلومات اللازمة عند إعداد نموذج الإستعلام للتأكد من سمعة 


أن يتم التعامل بصيغة المشاركة مع المؤسسات الحكومية التي تقوم بمشروعات اقتصادية كبيرة مثل المشروعات 


أن تدخل في تمويل المشروعات الكبيرة ذات معدلات الربحية العالية . 

أن تكون نسبة مشاركة العملاء فى رأس مال المشاركة عالية لإثبات حسن نية العميل ( الشريك ) . 

ضرورة الاعتماد على نظم تقييم حديثة ومتطورة لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من العملاء المزمع تمويلهم بصيغة 
المشار كة. 

قيام الإدارات انختصة بالمؤسسات المالية الإسلامية بعمل دراسات عن قطاعات السوق والاحتياجات التمويلية قبل 
الدخول في عمليات التمويل بالمشاركة. 

الاععماء على مشر عن الساب الآريات لمر سيية ردك للسد فى اغاط الاتعياية. 

احعية ور ده عقو | شمر نا انار كاين لدنج الشرعية بو لقائر يه و تبيجيا اذك اتح ين اخاطر الفاترب: 
والشرعية . 

الحصول على كافة الضمانات والتعهدات اللازمة في ضوء الدراسة الاثتمانية لموقف العميل للحد مخاطر الائتمان. 
أن يفم التركير على العمويل بالمشاركة المتناقصة يشكل اكبرمن المشاركات التاعة. 

يجب أن لا تزيد مدة التمويل بالمشاركة للمشروعات عن فترات لا تزيد عن ثلاث أو خمس سنوات . 
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إلياس عبد الله أبو الهيجاء " تطويرآليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية - دراسة حالة الأردن" رسالة دكتوراة» الاقتصاد والمصارف الإسلامية» جامعة 
اليرفوك» آربةء الأردن؛ 2007 , 

تركى محجم الفوازء حسام على داود» ياسر أحمد عريبات» 'إدارة مخاطر الاثتمان في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في الأردن” المجلة الأردنية في إدارة 
الأعمال, المجلد 12» العدد2, 2016 م. 

د/ حسين حسين شحاتة» "المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق"» مكتبة التقوي. مدينة نصرء ©0006 42م. 

د/ خديجة خالدي إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي - النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشامله من 
المنظور الاسلاميء بالدوحة» قطرء من 20-128 ديسمبر .2011 

د / خولة النوباني ' المخاطر الشرعية في المؤسسات امالدة الاساافية ساضر وسيه ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية التحوط وإدارة ا نخاطر في 
المؤسسات المالية» 0-5 إبريل 01242 4م. 

زهير أحمد على أحمد» ‏ صيغ التمويل الإسلامي ودورها في تقليل امخاطر المالية في المصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية رسالة دكتوراة, 
في المحاسبة والتمويل مقدمة لكلية الدراسات العليا بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء السودانء» 2016 م. 

د/ سامر مظهر قنطقجي ' صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية' دار أبي الفداء العالمية للنشر» سورياء الطبعة الأولى 20100 . 

عابد فضيلة» أنس مملوك» "تحليل إدارة الخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية - دراسة تطبيقية على مجموعة البركة المصرفية" مجلة جامعة تشرين للبحوث 
والدراسات العلمية» سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 36» العدد 5, 2014 م. 

عبد الرازق بن حبيب» أسماء طهراوى» إدارة اتمخاطر في الصيرفة الإسلامية في ظل معايير بازل مجلة دراسات اقتصادية إسلامية, الصادرة عن الجمعية 
الاقتصادية الأمريكية, المجلد 19» العدد 1 20123 م. 


.د / محمد البلتاجى ' نموذج لقياس مخاطر المصارف الإسلامية بغرض الحد منها , ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية التحوط وإدارة اتخاطر في 


المؤسسات المالية الاسلامية» 06-5 أبريل 200142م. 


. المعيار الشرعي رقم 14 الشركة (المشاركة ) والشركات الحديثة الصادر عن هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين»10 0 4م. 
.المبادئ الإرشادية لإدارة انخاطر للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية عدا المؤسسات التأمينية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر 


05. 
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الأزمسات 
الاقتصاديسة والماليسة والمحر فيسة 
رؤى وحلول 


د. عبد الحليم عمار غربي 
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أطلق المجلس العام للبحوك والمؤسسات المالياء الإسلامية 
والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الاجتماع الثالت لمدراء العمليات والاستتمار 


5 هارس 4541157 ادام ملكة البحرية 

أطلق اخلين العام للبدو كوو المن و سوبياث المالية 
الأجلانية» الظلة الرسيهية للمؤسسات المالية 
الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات 
والأسشيمار فيث عيدران:: " الاسعتمارات المالية 
الإسلامية, تحديات وآفاق » والذي استمرلمدة 
يومان في المنامة» مملكة البحرين . 

وتم تدشين الاجتماع بكلمة افتتاحية من الأستاذ 
عبدالإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام 
والبروفيسور محمد عزمي عمر المدير العام 
للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» تلتها 
كلمة ترحييدة من السيل خالل حضمك الاجر 
التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين 
المركزي . 

وجمع اجتماع الطاولة المستديرة مايقارب 6٠‏ 
بشار كا من هعدراء العيعليانة وال سكتمار هة 
منطقة الشرق الأوسطء ودول مجلس التعاون 


)101 ١|] 4م‎ 


ا الفابلفة 


الخليجي وجنوب شرق آسياء وجنوب آسياء وآسيا الوسطى وأفريقيا ( جنوب الصحراء الكبرى )» وأوروبا وذلك 
للببحث في سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية. 

ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية» وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين 
خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الإسلامي المتخصصة في الأصول والقطاعات 
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امختلفة» بالإضافة إلى دراسة طرق التكيف مع المعاملات التجارية المتماشية مع عوامل المخاطر وبالأخص المعاملات 

المالية انقاضة باصحاب خمابات. الاستقمار لبداء انين يعيارية للعيانات الاسعمارية تن الؤسسات مالي 

ا 

ناقشت الجلسة الأولى طرق تعزيز ودمج 

تمويل البئية التحتية والمشاريع ذات الصلةء كما 

لطت الكو على الفرض . والمغديات الركيسية 

فى أسواق:الدول التاشغة؛ بالإضافة إلى كشق 
لااض نام 

المشاريع المبتكرة» وتعزيز سبل التمويل المتوافقة 

مع الشريعة الإسلامية في الأسواق الناشئة . 


وخلال مناقشة محاور الجلسة الثانية» تم التركيز على تعزيز الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية 
للاستفادة القصوى من استقرار النمو للثروات في مجال التمويل الإسلامي» مع تسليط الضوء على توجه 
الأسواق الناشئة في بعض الدول ذات الأغلبية 
السلمة وكرت العموين الفعة ين القادة 
وأصحاب القرار في تلك الدول» وفي نهاية 
لعل ةم اليتارق ينا ابيب" داه 
الخدمات المصرفية الخاصة بمنتجات حسابات 


ين أ بالصااسنا .حالف + 


_ 
سه 


الاسعتهار للمزسسات المالبة إلا ضالامية , 

وصممت الجلسة التالية خصيصاً للنظر في 
تعريز استراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية 
في حقوق الملكية الخاصة» وسيعطي المتحدثون 
نحة عامة عن الاتمجاهات الرئيسية المعاصرة ومحركات النمو في الدول الناشئة» بالإضافة إلى مناقشة القطاعات 
التجارية الرئيسية للإستثمار في الأسهم مع التركيز على أهمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وستناقش الجلسة أفضل الممارسات الاستراتيجية المبتكرة في استثمار وإمتلاك الأسهم بالطرق الإسلامية خاصة في 


الصفحة | 124 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 58 | آذار / مارس | 2017 


الأسواق الناشئة» وتم اختتام الجلسة بالكشف عن أبرز التقنيات لإدارة المخاطر فى الاستثمارات الإسلامية للأسواق 


التاشعة: 


وبدأت جلسات اليوم الثاني من اجتماع الطاولة المستديرة بالتركيز على تطوير التقنيات الفنية للاستثمار في مجال 
التمويل الإسلامي» والتطرق لمواضيع أخرى ذات علاقة مثل دمج معايير الاستدامة في إطار الاستثمار الإسلامي. 
وسيتم الختام بجلسة حول تجارب خاصة في بعض الدول . 

عقد الاجتماع بمشاركة عدد من أعضاء المجلس العام امن أكثرمن ١7‏ دولة» ممثلين أهم البنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية» وصناع القرار في التمويل الإسلامي . 

والجدير بالذكرء أن هذا الاجتماع هو الثالث ضمن سلسة اجتماعات للطاولات المستديرة التي تعقد بالتعاون مع 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» حيث عقد الاجتماع الأول عبت 
عنوان استراتيجيات التوسع الدولي للمؤسسات المالية الإسلامية في فبرايرعام ٠١١5‏ في المنامة» مملكة البحرين, 
وتم إصدارمنشور حول المخرجات الرئيسية في يوليو 80١٠‏ أما الاجتماع الثاني فقد عقد تحت عنوان بناء 
القدرات الفنية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر' في ١4 - ١‏ مارس 2750١5‏ في جدةء 
المملكة العربية السعودية. 
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وفكل هذا الالججماء اند مخرجات: لواف الاسعر انيجي الغالث المجاس العام دول نشير الوعس :وتبادل 
المعلومات» من خلال التعاون مع جهات هامة وفعالة في هذه الصناعة» وهو أيضا ضمن أهداف المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب حول معالجة القضايا الهامة التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز التنمية الاقتصادية من 
خلال مبادرات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 
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